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 الشكر والتقدير

ا أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ وَقَالَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ " اً الِّ ََ  

ينَ  ًِّ الِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  91آية  -" سورة النملتَرْضَاهُ وَأَدْخِّ

كل الشكر والتقدير لجامعتي، جامعة الشرق الأوسط ممثلة برئاستها الموقرة أما بعد، ف

 وجميع العاملين فيها على ما توفره الجامعة من جو أكاديمي بًثي يدعم التعلم والإبداع.

الًقوق  عميد كلية-وأعرب عن تقديري للقائد الفذ والمميز الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي 

 على دعمه ومتابعته لمسيرة كل طالب من طلبة الكلية. -في الجامعة

 أيمن الرفوع على جهوده في إثراء هذه الرسالة من خلالوعظيم الامتنان والتقدير للدكتور 

ه على إتمام هذا  أشرافه وتوجيهاته وإرشاداته ومتابعته الًثيثة على مدى أشهر وحرَ

 العمل على أكمل وجه.

وأتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة 

 .هذه الرسالة وأعضاء لتفضلهم علي بقبول مناقشة

بالمصادر والمراجع للخروج بهذا الجهد التي تزودت منها جميع مناهل العلم كما أشكر 

 .الجامعة الأردنية، ومكتبة المعهد القضائي الأردنيوأخص بالشكر مكتبة 

، فلهم في النفس منزلة وإن لم هذه الرسالةوأشكر كل من ساعدني وأعانني على إنجاز 

 .فهم أهل للفضل والخير والشكريسعف المقام لذكرهم، 
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 الأردنيطلبات التعويض في القضاء الإداري 
 "دراسة مقارنة"

 إعداد 
 رائد محمد عايد الخرابشة

 إشراف
 الرفوع يوسف الدكتور أيمن 

 الملخص
دراسة  -تناولت هذه الدراسة والموسومة بعنوان" طلبات التعويض في القضاء الإداري الأردني

طور التاريخي لتمقارنة" وذلك من خلال إلقاء الضوء على واقع القضاء الإداري الأردني والتسلسل 

القضاء الإداري في الأردن ومعالجته للدعاوي والطعون في مواجهة الإدارة إلغاءا وتعويضاا. وتهدف 

الدراسة إبراز أهمية قضاء التعويض كمكمل لقضاء الإلغاء سعياا لتًقيق الغاية من وجود وتطور 

ون حرية وحقوق الأفراد من  تجاوزات الإدارة بما تملكه القضاء الإداري لًماية مبدأ المشروعية وَ

 من سلطة وسلطان.

بالرغم من مًدودية المراجع والدراسات السابقة والآراء الفقهية التي تناولت القضاء الإداري 

وما تضمنه من إنشاء قضاء إداري وعلى  4099الأردني بشكله الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 

اء الإداري الأردني في مجال دعاوي التعويض، إلا أن درجتين، وقلة الأحكام الصادرة من القض

وتًديداا بالنظر  4092لسنة  43الباحث قد سعى إلى تًليل ما تضمنه قانون القضاء الإداري رقم 

 بما اختطه القضاء الإداري الفرنسي مقارنةا  في طلبات التعويض وموقف القضاء الإداري الأردني

 والمصري في هذا المجال.

وقد تسلسلت الدراسة ومن خلال فصولها ومباحثها للنظر إلى أهمية دعوى التعويض )القضاء 

الكامل(، وموقف كل من القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإداري المصري مقارنتاا مع القضاء 
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رق ة، كما تم التطالأدبي الأضرارالإداري الأردني من حيث معيار الخطأ وموقفهم من التعويض عن 

القانونية بما يتعلق بدعوى التعويض والقواعد الإجرائية التي  الأنظمةلى قواعد الاختصاص في هذه إ

تنظم الدعوى الإدارية فيهما. ولما يتمتع به موضوع التعويض من أهمية كبيرة فقد تطرقت الدراسة 

رجة نية المدالقانو  الأنظمةالمخاطر وكيف ينظر لها كل نظام من  أساسإلى نظرية المسؤولية على 

 بالدراسة. 

لت إالنتائج هم أ من قد كان و  نكون  دون قضاء تعويض حقيقي لن بأنه الدراسة اليهالتي توَ

لت الدراسة .لغاءا وتعويضاا إداري كامل إقضاء  أمام القواعد  فيعدم كفاية هناك قصور و أن  كما توَ

 الًالي.التي تنظم الدعاوي الإدارية في قانون القضاء الإداري الإجرائية 

يات كان من أهمها منحفي نهاية رحلة الدراسة والبًث فقد جو   اءت بمجموعة من التوَ

كون وان ي بنظر كافة المنازعات الإدارية دون حصر الغاءا وتعويضاا القضاء الإداري الولاية العامة 

اري اء الإديأخذ بعين الاعتبار ما يتمتع به القضدارية ت الإَول المًاكمالأ خاص هناك قانون 

ية عن قواعد وإج  راءات المرافعات المدنية.بخصوَ

 أساسالقضاء الإداري، مسؤولية الإدارة، المسؤولية على التعويض،  دعوى  الكلمات المفتاحية:

 المخاطر. 
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Abstract 

This study deliberates the reality of the Jordanian administrative judiciary and the 

historical sequence of its development and its treatment of lawsuits and appeals in the 

face of the administration's cancellation and compensation. The study aims to highlight 

the importance of the compensation judiciary as a complement to the abolished judiciary 

in order to achieve the purpose of the existence and development of the administrative 

judiciary to protect the principle of legality and preserve the freedom and rights of 

individuals from the power and authority abuses of the administration. 

Despite the limited references, previous studies and jurisprudential opinions that 

addressed the Jordanian administrative judiciary in its new form after the constitutional 

amendments of 2011 and the establishment of an administrative judiciary in two courts, 

and the lack of rulings issued by the Jordanian administrative judiciary in the field of 

compensation claims, the researcher has sought to analyze what is included in the 

Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014, specifically looking at compensation 

requests and the position of the Jordanian administrative judiciary in comparison to what 

the French and Egyptian administrative courts have planned in this field. 

The study was sequenced through its chapters and investigations to regard the 

significance of the compensation claim (full judiciary), and the position of both the 
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French administrative judiciary and the Egyptian administrative judiciary in comparison 

with the Jordanian administrative judiciary in terms of error standard and their position 

regarding compensation for moral damages, in addition to addressing the relevant rules 

of jurisdiction and legal systems with regard to the compensation claim and the procedural 

regulations involved. As the issue of compensation is of great importance, the study 

broached the theory of liability on the basis of risk and how it is viewed by each of the 

legal systems included in the study.  

This study revealed that without a real compensation judiciary, we will not have 

a full administrative judiciary, with cancellations, or compensation. The results also 

illustrate the shortcomings and inadequacies in the current Administrative Judiciary 

Law's procedural regulations that govern administrative lawsuits. 

A set of recommendations emerged at the end of this study and research, the most 

significant of which was to grant the administrative judiciary general jurisdiction over all 

administrative disputes without cancellation, or compensation. Additionally, a special law 

for administrative procedures needs to be enacted that takes into account the 

administrative judiciary's experience with the regulations and procedures of civil 

proceedings specifically. 

Key words: Compensation requests, administrative judiciary, administrative 

responsibility, risk-based responsibility. 
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 الأولالفصل 

 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 :مقدمةال-ولاأ

إرادتها  عن التعبيرة في الإدارية أحد أهم الوسائل التي تستخدمها السلطة الإداريتعد القرارات 

يها عند إَدارها لهذه القرارات أن تراعي ف الإدارةلتًقيق المصلًة العامة، إلا أنه يتعين على  ابتغاء

ة التي تقوم عليها الدول الًديثة والذي يقصد به يساسالأمبدأ المشروعية والذي يُعد من المبادئ 

الذي بدوره يوفق ما بين القانون و القرارات ومًكومين لسيادة حكم القانون و  خضوع المجتمع حكاماا 

أو  في بعض الأحيان قد تخرج الإدارةة حتى تكون قراراتها المُتخذة في حدود القانون، إلا أن الإداري

 إلغاءية هو دم المشروعتَغفل عن هذا المبدأ فتصطبغ قرارتها وأعمالها بعدم المشروعية ويكون جزاء ع

 . المصًوب بطلب التعويض لغاءبالإ أوالمجرد  لغاءبالإإما  الإداري  القرار

فاا القانونية المقارنة أن يضع تعري الأنظمةعلى الرغم من تجنب المشرع وكما هو الًال في و  

 قانوني عمل هو الإداري القرار على أن  ااستقر  ينالإداري إلا أن الفقه والقضاء الإداري مًدداا للقرار 

العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين  الإدارةالملزمة لجهة نهائي َادر بالإرادة المنفردة و 

 .نمركز قانوني معي   إلغاءأو تعديل أو  إنشاءالقانون بقصد  في الشكل الذي يتطلبهو  الأنظمةو 

ة الإداريمن سلطة في طور أخذ القرارات  ولما للإدارةمن خطورة  الإداري عليه القرار  ولما ينطوي 

ن تشريعات رقابية ناظمة لعملية اتخاذ القرار لى فلا يجوز ترك السلطة ع الإداري  كان لا بُد من س 

بة او رقذ الإداري القضاء  أَبحو  الإداري خاَة بقانون القضاء سُنت التشريعات ال ولذلك إطلاقها

  في اتخاذ قراراتها. الإدارةعلى 
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في إرساء مبدأ المشروعية من خلال رقابته الغير مباشرة على  الإداري وقد أسهم القضاء 

تمتعها ة وممارستها لوظائفها و الإداريبين السلطة  ما ة بما يكفل تًقيق التوازن الإداريأعمال السلطة 

خلال حماية حقوقهم  و ذلك من أخرى جهة  بالامتيازات من جهة وبين الأفراد في المجتمع من

ها تهدف بل إن أو إضعاف سلطتها الإدارةشل حركة  قصد منهاة وحرياتهم ، وهي رقابة لا يُ يساسالأ

من  لأخرى االتشريعات انتها نصوص الدستور و التي ًَفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم و ال إلى

فالقضاء  ،الأفرادانتهاك حقوق  إلىمما يؤدي ساءة استعمالها بها وإ الانًراف أوللسلطة  الإدارةمجاوزة 

وتصرفاتها إذا ما جانبت الصواب وحادت عن التزام القانون،  الإدارةتقويم أعمال  إلىيهدف  الإداري 

ضوع له مما احترام القانون والخ إلى تستقيمعن الفوضى والتخبط والاستبداد و  الإدارةو بذلك  تبتعد 

 العامة.  للمصلًة تًقيقاا يساعد أجهزتها المختلفة على القيام بوظائفها على أكمل وجه 

ر مشروع غي الإداري ويكون القرار  ،فتنبثق عن انعدام مشروعية قراراتها الإدارةأما مسؤولية 

)المكاني/الموضوعي/الزماني(، ركن الاختصاصكركن  هأركان أحدشابه عيباا أو أكثر في ما إذا 

 الإدارةيام بعد ق أيضاا دعوى التعويض فإنها تتولد  أما وركن السبب، ركن المًل، جراءاتوالإالشكل 

ة ما ، وأن تقوم علاقة سببيمُخلفاا ضرر يلًق بصاحب الشأنيمثل خطأ  غير مشروعبإَدار قرار 

 .ابتداءا  لغاءبالإطعن به شريطة أن يُ  وبين الضرر الإدارةبين خطأ 

ؤولية العامة من مقتضاه تقرير مس الإدارةإحدى وسائل الرقابة القضائية على  هو التعويضف 

نتيجة عدم مشروعية القرار الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام عما أَاب المضرور 

 ة.الإداريي للتعويض عن القرارات أساسشرط هو فعدم المشروعية ، الإداري 

ن بل إن لكل م لغاءفيه أن قضاء التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإ لا شكومما 

غير  تجعله داري الإه الخاص الذي يقوم عليه فليست كل العيوب التي تلًق بالقرار أساسالقضائيين 

في ركن الشكل  الإداري فعلى سبيل المثال العيوب التي قد تُصيب القرار  لغاءمشروع ومن ثم سببا للإ
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غير  وأا بطلان القرار  قد تكون جوهرية  يترتب على عدم اتباعه أنهاأُستقر على  جراءاتالإو 

 يصلح غاءليتعرض للإ إداري  ليس كل قرار كما انه ،هذه النتيجة إلىلا تؤدي بالضرورة جوهرية و 

رار الذي قد يصيب الق جراءاتفعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل والإ ؛التعويض اا لدعوى أساس

وهريا ج للتعويض ما لم يكن العيب اأساسوبالضرورة إلغائه لا يصلح حتما  إلى تبعاا  ويؤدي الإداري 

 . يخلق اثر قانونيو 

 هدفتيعد وسيلة ناجعة اَطلح على تسميته القضاء الكامل،  أو كما ،وقضاء التعويض

 لأن وذلك ،مشروعيتهاة للتأكد من مدى الإدارينفسها قبل إَدارها للقرارات  الإدارةمراجعة  إلى

 الإداري قرار ال إلغاء إلىلا تقف فيه سلطات القاضي عند حدود التعويض بل تتعداه  القضاء الكامل

  تقويمه.المعيب أو تعديله أو 

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة -ثانياً 

لعام  43رقم  الإداري القضاء  قانون  هوردأ وما الإداري قضاء التعويض هذه الدراسة  تتناول

ولاا  لغاءلقضاء الإ كملاا م قضاءا لكونه من نصوص تتعلق بقضاء التعويض  4092 مفهوم  لىإ وَ

السابقة ة الأردنيالتشريعات النصوص ومقارنتها مع  وانتقاد ، من خلال تًليلالكامل الإداري القضاء 

 قضاء يف بما يتعلقالفرنسي  الإداري قضاء المصري وال الإداري قضاء وما ينتهجه ال لهذا القانون 

 .التعويض

 ي الإدار وإن مشكلة الدراسة تكمن في عدة مواطن، منها التًقق من تًقيق قانون القضاء 

تعويضاا اا و إلغاءالفعلي للقضاء الكامل  للمفهوم ومدى تًقيقه بشكله الًالي 4092لعام  43رقم 

اا  الأثر ، و الأردني الإداري الخاَة بطلبات التعويض في القضاء  حكامفي ظل مًدودية الأخصوَ
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، من وملاَقاا له وليس قضاء قائماا بذاته لغاءالمترتب على جعل قضاء التعويض تابعاا لقضاء الإ

 .تقديم الدعوى  إجراءاتحيث 

الغير مشروع وإن كان مًلاا دائماا لدعوى  الإداري كما أن الدراسة ستتناول مشكلة أن القرار 

ضررين في ذلك ضياع لًقوق المت أنإلا انه لا يصلح دائماا أن يكون مًلاا للتعويض في حين  لغاءالإ

ذكر على السالف ال الأردني الإداري بأحد العيوب المذكورة في التشريع  المشوبةة الإداريمن القرارات 

ة على ما يعرف بالمسؤولي أوبعض التشريعات المقارنة بدون خطأ  في الإدارةالرغم من قيام مسؤولية 

 الخطأ. أساسعلى  الإدارةالمخاطر خلافاا للقاعدة العامة التي تقوم فيها مسؤولية  أساس

 وتظهر مشكلة الدراسة من خلال أسئلة الدراسة الآتية:

بشكله الًالي المفهوم الفعلي للقضاء  4092لعام  43رقم  الإداري هل حقق قانون القضاء  -

 وتعويضاا؟ إلغاءالكامل 

 ؟للتعويض في القضاء الإداري عيوب القرار الإداري َالًة أساساا تعتبر جميع  لماذا لا -

 إلغاء ةالإداريفي نظر المنازعات  الأردني الإداري اختصاَات القضاء  تحدد لماذا -

 ؟على سبيل الًصر وتعويضاا 

مارسة م على الإداري القضاء  ةقدر من  الإجرائيةمن حيث القواعد نصوص التشريع  قيدهل ت -

 ؟دوره

 المخاطر؟ أساسمن المسؤولية على  الأردني الإداري ما هو موقف القضاء  -
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 :الدراسةأهداف -ثالثا

ها ة في التعبير عن إرادتالإدارية أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإداريتعد القرارات 

إلا أنه يتعين عليها عند إَدارها لمثل هذه القرارات أن تلتزم مبدأ  العامة،ابتغاء تًقيق المصلًة 

 أو تعويضا أو كليهما معا. إلغاءوإلا تعرضت قراراتها للطعن فيها أمام القضاء  المشروعية،

والتعويض وجدا لضمان احترام مبدأ المشروعية الذي يعد  لغاءفيه أن قضاء الإ لا شكومما 

 الدراسة كان اختيارنا لموضوع هذه  ة التي تقوم عليها الدول الًديثةيساسالأمن المبادئ 

ير غ إلغاء إلىل ة بقصد التوَالإدارييستهدف رقابة القرارات  لغاءقضاء الإحيث أن 

وع  موضوعياا أو عينياا يُختصم فيه مع القرار الغير مشر  قضاءا  لغاءقضاء الإ فإن المشروع منها و لهذا

ا كان إذ كاملة لأنهلا يكفي لًماية الأفراد حماية  –رغم اهميته الكبيرة - لغاءغير ان قضاء الإ

ة لإداريا ة المعيبة فإنه لا يكفل تغطية ما يترتب على بقاء تلك القراراتالإدارييتضمن إعدام القرارات 

ذا حدث أن إ، فلغاءة بالرغم من رفع دعوى الإالإداريلمبدأ نفاذ القرارات  نظراا الزمن،  المعيبة فترة من

ارة التي تترتب ض الآثار الضه فيما بعد، فإنه يتعين تعويإلغاءقراراا إدارياا معيباا ثم تم  الإدارةنفذت 

 .الًالةفي هذه  لغاءمن ثم يكون طريق التعويض مكملاا للإعليه و 

رارات لا تصدر ق حتى ةالإداريللجهات  قوية رادعة أداة يرتقي لأن يكون التعويض  فإن قضاء 

د تنجم عن التي ق الأضرارحقوق الأفراد وحرياتهم من  َون وكنتيجة مترتبة على ذلك ، معيبة إدارية

ضاء طلبات التعويض لدى الق لموضوع الباحثاختيار  ويعود سبب، غير المشروعةة الإداريالقرارات 

 للأسباب التالية: في هذه الدراسة  الأردني الإداري 

من خلال التركيز على قضاء التعويض الًالي  الأردني الإداري القضاء  قانون  واقعتًليل  .9

  .متكامل إداري قضاء  أماملنجيب هل نًن  لغاءمكمل لقضاء الإونه ك
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 الإداري ء من قبل القضا الصادرة في طلبات التعويض القضائية حكاممًدودية الأ أسباب بيان .4

 .التشريعية. وربطها بالنصوص الأردني

من  دةللغاية المنشو  هاومدى تًقيق الأردنة في الإداريأمام المًاكم  التقاضي إجراءاتتتبع  .7

  .التعويضطلب 

 .منها الأردني الإداري  وموقف التشريعالمخاطر  أساستًليل لنظرية المسؤولية على  .2

 عصف كتابي يتضمنمن خلال ة الأردنيتشريعية ال النصوصمدى إشباع الوقوف على   .5

 ي الإدار القضاء المصري و  الإداري والقضاء  الأردني الإداري القضاء  مبادئ ما بين مقارنة

 .طلبات التعويضبما يخص  الفرنسي

 :ةهمية الدراسأ-رابعا

أن  يف أهميتهوعلى قضاء التعويض  على التركيزومن خلال  الدراسة هذه أهميةتكمن  

غير مشروعة وكنتيجة مترتبة على ذلك حماية  إداريةكي لا تصدر قرارات  الإدارةيكون رادعا لجهة 

لموضوع  ثالباح كان اختيار المعيبة،التي قد تنجم عن القرارات  الأضرارحقوق الأفراد وحرياتهم من 

والتعمق من خلال دراسة مقارنة مع  الأردني الإداري "طلبات التعويض في القضاء  هذه الدراسة

  المصري. الإداري قضاء الفرنسي وال الإداري القضاء 

ا الغير عن قراراته الإدارةبتعويض  أيضاا أو ما يُعبر عنه  موضوع التعويض من الناحية النظرية:

 ، حيث كان سابقا الاختصاص الولائي في نظرالأردنالمواضيع حديثة النشأة في من  تعاقدية يُعد

ر الرغم من أن الولاية بنظب على ذلكالمدني، وبقي الأمر  دعاوى التعويض ينعقد حصراا للقضاء

( 99قت رقم )بصدور قانون مًكمة العدل العليا المؤ  الإداري للقضاء  أَبًتة الإداريالمنازعات 
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حيث  9114( لسنة 94قانون مًكمة العدل العليا رقم ) إَدار إلىر أن َا إلى، 9111لسنة 

ولاا  وتعويضاا  إلغاءا قضاء كاملا  الإداري أَبح القضاء   4099 املعالتعديلات الدستورية  إلىوَ

وبناءا عليه  على درجتين إداري قضاء  نشاءلإ الأردني ( من الدستور900والتي نصت في المادة )

  .4092لسنة  43رقم  الًالي الإداري قانون القضاء   كان

لى عكونه  الأردني الإداري في القضاء  طلبات التعويضموضوع كما وتبرز أهمية دراسة 

عن  التعويض غياب، وذلك لأن الخطيرة التي يجب التأكيد عليها المواضيع ومن الأهميةقدر من 

 ،المتضررين من حقوقهمحرمان فئة  إلىو بشكل حتمي غير المشروعة يؤدي  ةالإداري القرارات

دون مراعاة  ةالإداريللقرارات  إَدارهاوتعسفها في العامة  الإدارة استبدادطُغيان و  إلىويؤدي أيضا 

يعد وسيلة  فالتعويض لأن الطُغيان هو نتيجة حتمية لغياب الرقابة ،مشروعيتها من عدم مشروعيتها

 . وقراراتها وتصرفاتها الإدارةورقابة غير مباشرة على أعمال لبسط الًقوق، ناجعة وفعالة 

ة لصناع القرار أمن المؤمل أما من الناحية التطبيقية:  والمهتمين  الباحثينو ن توفر هذه الدراسة فرَ

وقية متخصصة بمجال المعرفة للمكتبة الًق إضافةن تشكل أللاستفادة من نتائجها بًيث من الممكن 

ع وفي مجال تطبيقها على ارض الواق العربية وبما يسهم بتطوير التشريعات الناظمة لموضوعها

 .هذا المجالفي  والآخرلتواكب المستجدات التي تظهر بين الًين 

 :ومحددات الدراسةحدود -خامسا

من ناحية قضاء  الأردني الإداري القضاء  تطور ن هذه الدراسة تتعلق فيإ الحدود الموضوعية:

 الإداري ء قانون القضابما يخص تًديداا فعالية النصوص التشريعية والوقوف على مدى  التعويض

ويض ات التعوالنظر في طلبفي مجال قضاء التعويض وما تضمنه من نصوص  4092لعام  43رقم 

 غير المشروعة. الإدارةالناتجة عن قرارات 
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رارات بالتعويض عن الق الإدارةمقارنة مُتعلقة بمسؤولية لعمل عُهدت هذه الدراسة  الحدود المكانية:

لمصري ا الإداري القضاء و  الأردني الإداري ة غير المشروعة الصادرة عنها في كلاا من القضاء الإداري

 الفرنسي. الإداري والقضاء 

 .(4044التي َدرت قبل عام ) حكامتتًدد هذه الدراسة بالقرارات والقوانين والأ الحدود الزمانية:

 :محددات الدراسة -سادساً 

 اولت الأبًاث والمؤلفات التي تنيما يخص الدراسات و ف بالاهتماموجدير  كبير قصورك لهنا

 والناظم للعملية الإداري كما أن القضاء  ،الأردني الإداري في القضاء  موضوع طلبات التعويض

 نادهاإسة تتغير من حيث نهجها و طُرق الإداريلقرارات أن الاسيما و هو قضاء مُستًدث  ةالإداري

ولى في هذا المجال فيجب أن ي الًاجة من تطور إليهقتضي تما وطبيعتها بشكل مُستمر لمواكبة 

لصادرة القضائية ا حكامإن الأف أخرى من جهة هذا من جهة، و  متتاليتطوره اللمواكبة اهتماماا مستمراا 

ما اذا قليلة مما يثير التساؤل عة و مًدودفيما يتعلق بطلبات التعويض  الأردني الإداري عن القضاء 

 كاملاا ام يعتريه القصور. الإداري كان قانون القضاء 

 :مصطلحات الدراسة-سابعا

ي المراجع الت إلىبعض مصطلًات الدراسة من خلال العودة  تعريف إلى مد الباحثتسيع

فهم هذه  التسهيل على القارئ في والتفاعل معها، وذلك لغاياتيسهل فهمها  أكاديميةبطُرق  عرفتها

 المصطلًات.

 لىإ الهيئات أو الأفراد أو الموظفين من الشأن أًَاب أحد يرفعها قضائية دعوى  :لااءالإ  دعوى 

 بدام حماية وسائل اهم من وهي ،للقانون  مخالفاا  الإدارة عن َدر إداري  قرار لغاءلإ الإداري  القضاء
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 ونيةالقان المراكز ايةمح اجل من معيب إداري  قرار مخاَمة هدفها موضوعية دعوى  وهي لمشروعية.ا

  (1)العامة.

 أو حداثإ بقصد المنفردة بإرادتها وطنية داريةإ سلطة عن َادر نهائي قانوني عمل :الإداري  القرار

 (2)معين. قانوني مركز إلغاء أو تعديل

 القضاء بدعوى  عنها يُعبر ما أو التعويض دعوى  إن :التعويض( )دعوى  الكامل القضاء دعوى 

 لًقت لتيا الأضرار لجبر تعويض على للإحتصال الإدارة مع الفرد فيها يختصم دعوى  هي الكامل

 أن وه لغاءالإ دعوى  عن التعويض دعوى  يميز ما اهم وإن مشروع غير قراراا  الإدارة اتخاذ جراء به

 الفرد هاب يختصم دعوى  هي لغاءالإ دعوى  أن حين في خصوم بين تنشأ دعوى  هي التعويض دعوى 

 حق على اعتدت التي الإدارة ضد توجه التعويض دعوى  أن حيث  مشروع، غير إداري  قرار مع

 تمتعي الإداري  القاضي نأ إذ ذاتية، بخصائص تتميز الدعوى  هذه أن يعني وهذا للفرد، شخصي

 عليها المتنازع الًقوق  في متهملائ ومدى الإداري  التصرف شرعية نم التًقق في كاملة بسلطات

 هو الدعوى  لهذه الرئيسي والدافع ،الإدارةو  المتضرر الفرد بين الًقوق  على بمنازعة تتعلق لأنها

  .(3)"الشخصية حقوقه على الإدارة اعتداء نتيجة أضرار من لًقه عما المتضرر تعويض

 (4).معنوياا  أم مالياا  أم جسدياا  أكان سواء بالشخص يلًق الذي الأذى هو :الضرر

 أو شرفه في أو عرضه في أو حريته في الغير على التعدي عن الناتج الضرر هو :الأدبي الضرر

 (5)المالي. اعتباره في أو الاجتماعي مركزه في أو سمعته في

                                                 
 .943(، القضاء الإداري عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 4040د. الخلايلة، مًمد علي ) (1)
 .974د.الخلايلة، مًمد علي، المرجع سابق، ص  (2)
 . 45(، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض وأَول الإجراءات، بيروت، منشورات الًلبي الًقوقية، ص 4005عبد الوهاب، مًمد رفعت ) (3)
 .930(، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ص4091عبيدات، يوسف مًمد قاسم ) د. (4)
 (413/9القانون المدني الأردني المادة ) (5)
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أو يخل به مرتكبه بواجب قانوني أو هو الفعل الذي يرتكب من شخص ذو إرادة دون حق  الخطأ:

 (1).الإخلال بالتزام سابق مع إدراك المخل بذلك

 التعويض بمقابل سواء أكان التعويض أوالوفاء بالالتزام  أيهو جبر الضرر إما عيناا  التعويض:

 (2)غير نقدي أمنقدي 

الدولة للقانون في َور نشاطها جميعها ومختلف  وإخضاعهو سيادة حكم القانون  مبدأ المشروعية:

 (3)التصرفات والأعمال التي تصدر عنها.

 :النظري والدراسات السابقة طارالإ -ثامناً 
 

 :النظري للدراسة الإطار -أ

 كلتها"" خلفية الدراسة ومشوان بعن الأولالفصل ب فصول: تبدأ خمسةالدراسة من  تتألف هذه

 ،العمليو على الصعيدين النظري  هميتهاوأ  والهدف المرجو منهامشكلة الدراسة هذا الفصل ويغطي 

الدراسة  حدودبيان و القانونية التي سيتم استخدامها في هذه الدراسة  صطلًاتتعريف المكذلك و 

معلومات  ا لإثراءإليهالرجوع  والتي تم الإطار النظري والدراسات السابقة كذلك يتضمنو ، ومًدداتها

احث هذا الفصل المنهجية البًثية التي اتخذها الب أيضاا ويتضمن الباحث فيما يخص مشكلة الدراسة 

 .للتعامل مع موضوع الدراسة

                                                 
مركز القومي للإَدارات (، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة القاهرة، ال4090خليفة، عبد العزيز عبد المنعم ) (1)

 979القانونية، ص
قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، القاهرة، دار الفكر  -الكتاب الثاني-(، القضاء الإداري 9133د. الطماوي، سليمان مًمد ) (2)

 212العربي، ص
 92(،القضاء الإداري، دمشق، جامعة دمشق،ص9111، عبدالله )ةد.طلب (3)
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حيث تم تقسيمة و  ة وقضاء التعويضالإداريالمسؤولية وبعنوان  من هذه الفصول انيويتناول الفصل الث

لهذا  صصخُ و  غير التعاقدية أعمالهان ع الإدارةمسؤولية وجاء بعنوان  الأولالمبًث مبًثين:  إلى

الخطأ  مفهومماهية التعويض  وفي المطلب الثاني  الأولناقش المطلب المبًث خمسة مطالب حيث 

من  ردنيالأالفرنسي والمصري و  الإداري وفي المطلب الثالث الضرر وموقف كل من القضاء  وأنواعه

لمطلب تم التطرق للتعريف بالعلاقة السببية وفي اوفي المطلب الرابع  ةالأدبي الأضرارالتعويض عن 

 .الإداري طبيعة التعويض الذي يًكم به القضاء  إلىالتطرق الخامس تم 

 ولاستعراضه منذ نشأت الأردني الإداري لبًث التسلسل التاريخي للقضاء صص خُ قد و  ؛المبًث الثاني 

ورت وكيف تبل الأردني الإداري التقاضي امام القضاء  إجراءاتو بها المراحل التشريعية التي مر 

ولا معالمها   .يومنا هذا إلىوَ

 لدعاوي الناظمة  الإجرائيةالاختصاص والقواعد  الدراسة وبعنوانمن  ثالثالالفصل  أما

مقارنة  فهو عبارة عن دراسة الأردنيالفرنسي والمصري و  الإداري قضاء التعويض التعويض في ظل 

ف على للتعر  الفرنسي الإداري المصري والقضاء  الإداري والقضاء  الأردني الإداري ما بين القضاء 

ة يساسلأا ولاستقراء النظرياتة الغير مشروعة الإداريالقرارات  إلىنهج كل من هذه الدول في التصدي 

 الأولمبًث : نتناول في المباحث ةثثلا إلى تم تقسيمه . وعليه؛ فقدفي كل منهم الإداري في القضاء 

 التعويض قضاءمن خلاله على  لنسلط الضوء، فرنسيال الإداري  القضاء ته مسيرةهم ما تضمنأ منه 

ر ظلدراسة اختصاص القضاء الفرنسي في ن الأولخصص المطلب ومن خلال مطلبين  الفرنسي

وفي فرنسا  ة فيالإداريالتي تنظم الدعوى دعوى التعويض والمطلب الثاني خصص للقواعد الإجرائية 

طلبين ومن خلال م ومسيرته مع قضاء التعويضالمصري  الإداري سنتناول القضاء  المبًث الثاني

اسة والمطلب الثاني لدر لدراسة اختصاص القضاء المصري في نظر دعوى التعويض  الأولالمطلب 
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ارنة ما سبق سنقوم بمقف المبًث الثالث أما في مصر ة فيالإداريلقواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى ا

ة من الناحية التشريعي حداث المقارنات والمقاربات المطلوبةوإ الأردني الإداري مع تجربة القضاء 

ة غير داريالإفي مواجهة القرارات التعويض  ذلك على دعاوى  من خلال لنقوم بالتركيز والتطبيقية

     .المشروعة

ث ومن خلال مبًالمخاطر  أساسوبعنوان مفهوم المسؤولية على رابع الويتناول الفصل  

 ساسأسيتم تناول ودراسة المسؤولية على  الأولثلاث مطالب في المطلب  إلىواحد تم تقسيمه 

 المخاطر في مصر أساسوخصص المطلب الثاني لدراسة المسؤولية على  ،المخاطر في فرنسا

 .المخاطر أساسعلى  الإدارةمسؤولية من  ردنيالأوخصص المطلب الثالث لدراسة موقف القضاء 

 لأردنيا الإداري وتًليل للواقع العملي للقضاء  مراجعة ومن خلال من الدراسةوفي الفصل الخامس 

ما إذا في هذا الخصوص، سيتم تًليل وتقييم في ت الصادرة عنهوالقرارافي مواجهة طلبات التعويض 

ولاا  ،وتعويضاا  إلغاءكامل  أردنيداري إاليوم أمام قضاء  نالاعتبار ترتقي  كانت ائج الدراسة نت إلىوَ

ياتها مع قائمة المصادر والمراجع.  وتوَ

 :الدراسات السابقة -ب

قضاء باللما كان الهدف من هذه الدراسة يتمثل بالاطلاع على المنظومة التشريعية المتعلقة    

وابق والس القضائية حكامالأولمًدودية ، وتًديداا بالنظر في طلبات التعويض الأردني الإداري 

العودة ومًاولة الاطلاع على فكان لا بد من  ،في هذا المجال الأردني الإداري القضائية للقضاء 

 ضافةالإ ، وما هيلمعرفة موقع هذه الدراسة منها والخبرات السابقة في هذا المجال والأبًاثدراسات ال

ما هو جديد قد يقدم من خلاله الفائدة المرجوة  ضافة، ومًاولة لإتكرار ن تكون دون التي ممكن أ

الرجوع لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة  إلىفقد عمد الباحث  ين والجهات المعنية،للدارس
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شكلتها بعة فيها والاطلاع على مبهذه الدراسة بغية معرفة موقعها منها وللاستفادة من المنهجية المت

كل ويعرض الباحث لهذه الدراسات بشة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة، نهدافها وتوظيفها لمقار وأ 

 :وكما يليتصاعدي من حيث سنوات النشر 

ة غير الإداريبالتعويض عن القرارات  الإدارة(. مسؤولية 2212أبو الهوى، نداء محمد أمين. ) -1

   .الأردن، المشروعة. )أطروحة ماجستير(. جامعة الشرق الأوسط

ثم  ان أهميتها،وبيالعامة  الإدارةتناولت هذه الدراسة التعريف بماهية دعوى التعويض التي ترفع على 

الغير  اري الإدالقرار  بشروطبيان شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة  إلىتطرقت هذه الدراسة 

 ةط المتعلقو أو من حيث الشر  يكون مًل أو موضوع دعوى التعويض، أنمشروع الذي يصلح 

 واجبال جراءاتوالشكل والإبالميعاد  ةط المتعلقو الشر  ومن حيثبشخص رافع الدعوى )الطاعن(، 

 .مراعاتها عند رفع الدعوى 

الخطأ  هي: ركانأقوم على ثلاثة تة التي الإداري التقصيرية المسؤولية أركانثم تناولت الدراسة بيان 

 علاقة السببية المباشرة ما بينبالأفراد، واليلًق  والضرر الذيالعامة،  الإدارةالواقع من جانب 

 .عنها الذي بدوره يؤثر على المضرور والضرر المترتب الإدارةخطأ 

نبًث عن مدى تًقيق قضاء التعويض الغاية عن هذه الدراسة باننا  ة الباحثوما يميز دراس -

 .القانوني له الإطارمت ظالنصوص التشريعية التي ن إلىوجد من اجلها استناداا الذي 

: والتعويض عنه الإدارة(. الضرر الناشئ عن خطأ 2213لعدوان، غازي فوزان ضيف الله. )ا -2

 الأردن. )أطروحة ماجستير(. جامعة الشرق الأوسط، ومصر الأردندراسة مقارنة بين 

 ساسأالقائمة على  الإدارةمسؤولية القائمة على الخطأ، و  الإدارةية قد تناولت هذه الدراسة مسؤول

َور الخطأ  وتناول أيضا، الأردنو مجالات تطبيقها في مصر نظرية المخاطر )بدون خطأ( و 
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المرفقي، لخطأ اظهرت للتمييز بين الخطأ الشخصي و لمعايير الفقهية التي الشخصي والخطأ المرفقي وا

 .المصري من هذه المعاييرو  الأردني القضائيينوموقف كل من 

 .المصري و  الأردني القضائيينار مقارن بين الدراسة في إط وجاءت هذه

يات، هذه الدراسة بعدد من النتائج و  قدمتتوقد  استقرا على  ينالإداريالفقه والقضاء  أهمها أنالتوَ

لعامة ولا ا الإدارة، إذ أنه قد يلغي قرار لغاءإن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإ

لتالتعويض عنه، كما قد  لغاءيستوجب ذلك الإ  رارالأضتقوم عن  الإدارةأن مسؤولية  إلى توَ

 لأضرارابب بها جراء أعمالها القانونية والمادية كما هو الًال في مسؤوليتها عن المعنوية التي قد تتس

طأ التي تنشأ عن خ الأضرارأن الصورة الوحيدة الممكنة للتعويض عن  إلى ضافةالمادية، هذا بالإ

ك، إلا إذا لو أمكن ذلو هي َورة التعويض النقدي، إذ لا يمكن تطبيق التعويض العيني حتى  الإدارة

 .بذلك من تلقاء نفسها الإدارةقامت 

لعام  43رقم  الإداري نبًث في قانون القضاء عن هذه الدراسة باننا  ة الباحثما يميز دراس -

مة العدل كما كان متبع بقانون مً دلت وغيرتنصوص جديدة عوما تضمنه من  4092

 .9114 لعام 94رقم  سابقاا  العليا

 الإداري بعنوان )التعويض ، 1العدد  ،21، المجلّد (2212والقانون، )دراسات، علوم الشريعة    -3

محمد مفضي معاقبة،  (الأردني)دراسة تطبيقية على النظام  الإداري بين القانون المدني و 

 أسامة أحمد النعيمات

 وضوعم المشكلات الكبرى المتعلقة في سة ثلاثة فصول تناول كل منها أحدتضمنت هذه الدراوقد 

دني قته بالقانونين الموعلا الإداري مجال التعويض : الأول، حيث تناول الفصل الإداري التعويض 

لجانب ا إلى تطور الأَولي الذي ساسهو الأأن الجانب المدني في الموضوع كان  باعتبار، الإداري و 
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ود القانونية القيمن حيث وتناول الفصل الثاني: قيود التعويض عن الخطأ المرفقي، سواء  .فيه الإداري 

السلطة  تيازاتامالقيود الواقعية ) من حيث )أعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية(، أو

الإشارة  ( مما نًسبه في شأنالطارئةة أو الاستثنائي، والظروف الإدارةالعامة والسلطة التقديرية لجهة 

وأما الفصل  .ا من الناحية الواقعيةإليههذه القيود الواقعية غير مسبوق، رغم أهمية الالتفات  إلى

أن واقع  اعتبارب، الأردني التشريع ظل ة فيالإداريالثالث والأخير، فكان تطبيقياا يتناول المسؤولية 

 .المأمول في تطويره المطبق هو التشريعهذا 

ما بين قضاء  المقارن  البًث إلىارتأت  هاعن هذه الدراسة بان ة الباحثميز دراسما ي -

 /حتى أخرى دول المتبعة في القانونية  الأنظمةوبعض  الأردني الإداري بالقضاء التعويض 

  .الاتجاهاتو  الأنظمةتلك تًديد موقعنا من  نقف على

ة الإداريبالتعويض عن القرارات  الإدارةمسؤولية . (2217) عبد الكريم إبراهيم، قيس رمضان -2

 -ماجستير(  . )أطروحة(الأردنيغير المشروعة: )دراسة مقارنة ما بين القانونين الكويتي و 

 جامعة آل البيت -كلية القانون 

لمشروعة في اة غير الإداريإلقاء الضوء على أهم المفاهيم المتعلقة بالقرارات  إلىهدفت هذه الدراسة 

يمس  عنها، وهو موضوع الناشئة الأضراروالمسؤولية بالتعويض عن  الأردنيالقانونين الكويتي و 

ين من المدني العامة الإدارةأو متعاملين مع  عامين موظفين اأكانو شريًة كبيرة من المجتمع سواء 

في والمقارن. وقد جاءت هذه الدراسالالدراسة  اتبعتوالمتأثرين بأعمالها وقرارتها وقد  ة منهجي الوَ

وثاني وخاتمه، حيث تناولت الدراسة البًث في دعوى المسؤولية  أولفي فصل تمهيدي وفصلين 

ة غير المشروعة، حيث تناولت الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الإداريبالتعويض عن القرارات 

القضاء المختص ونطاق الاختصاص في مجال ة موضًين من خلال ذلك الإداريدعوى المسؤولية 
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مصدرة  الإدارةة المترتبة على الإدارية. كذلك بًث التعويض كأثر للمسؤولية الإدارينظر الدعوى 

القرارات غير المشروعة، من حيث مقدار التعويض الواجب، مع بيان ماهية الأسس القانونية التي 

 يبنى عليها التعويض. 

 يقهتًق قضاء التعويض ومدىبًث في ها تعن هذه الدراسة بان ة الباحثما يميز دراس -

هوم مف إلىاليوم يقودنا  الأردني الإداري واقع القضاء وهل  أجلهاللغايات التي وضع من 

 الكامل. الإداري القضاء 

 :منهجية الدراسة -ج

 :منهج البحث 

ف المنهجلقد اعتمد الباحث على  ف وتًليل واقع التًليلي و  يالوَ والمقارن من خلال وَ

ة بمنهج والاستعانمشكلات الدراسة بمراجعة النصوص والتشريعات والقرارات والسوابق القضائية 

 أخرى. أنظمةشريعات والتطبيقات مع التًليل المقارن مع الت

 :أدوات الدراسة

التي  اكمالمً أحكامو  والقانونية وتطبيقاتهاالتشريعية  دوات الدراسة من النصوصتتكون أ

 .، والتشريعات المقارنةالأردني في التشريعتتعلق بموضوع الدراسة وبصورة خاَة 
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 انيالفصل الث

 ة وقضاء التعويضالإداريالمسؤولية 

إن المسؤولية عموماا ما هي إلا الجزاء الذي يواجه به المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد 

لية الفقهاء في بًثهم لما ترتبه من حقوق للمضرور ومسؤو  اهتمامالسلوك، ولا تزال المسؤولية هي مًل 

مدنية للمسؤول عن الضرر، ولذلك لقد عنى بها المشرع وخصها بنصوص تًدد شروطها وتنظم 

تطبيقها، ولعل ما يميزها هو تلك الثمرة التي تسمى بالتعويض والذي يترتب على الضرر بنوعيه 

مادياا  أكانء لأي ضرر سوا كنتيجةالألفاظ ارتباطاا بالمسؤولية  التعويض أكثرويعد المادي والمعنوي، 

لية مسؤو راسة دفي هذا الفصل ومن خلال عدة مباحث ومطالب  يتناول الباحثلذلك سعنوياا. مأم 

 وقضاء التعويض من جوانب وزوايا مختلفة. الإدارة
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 الأولالمبحث 

 غير التعاقدية أعمالهاعن  الإدارةمسؤولية  

بالدخول  سيهمم ، ثبصورته العامة التعويض التعريف بماهيةالباحث في هذا المبًث  سيتناول  

 فإن موضوع التعويض ،التعويض قضاءمن الباحث بأهمية  إيمانا الإداري موضوع التعويض  إلى

ضرور الم إلىحماية  إلا، فإن فِّكرة الضمان ما هي والإنصافاا جوهرياا من أُسس العدالة أساسيقوم 

 ه على معاقبة مرتكب الفعل الضار كماأساس، ولا يقوم بأضرارمن  أَابه عماجانب تعويضه  إلى

 هو الًال في المسؤولية الجزائية.

فإن المسؤولية عن الفعل الضار توجب على كل من يسبب ضرراا بفعله أن يعوض المضرور،   

لم يكن، على عكس المسؤولية الجزائية والتي لا تقوم إلا  أمسواء أكان فعله مجرماا بنص القانون 

لم يكن  ذاإشخص جنائياا  مسائلةعندما يرتكب شخص فعلاا يُشكل جريمة بنص القانون، فلا يمكن 

 لقانون انطلاقاا من مبدأ الشرعية.له مجرماا بنص افع

 لإدارةاعلى مسؤولية يقوم الباحث لاحقاا بإسباغ مسألة تًديد مناط التعويض وكذلك س 

 منصوص عليه بالقانون حتى تُسأل عنفعل  بارتكاب الإدارةأن تقوم  يُشترطبالتعويض، فهل 

 يكون سبباا بإلزامها بالتعويض كما هو بالمسؤولية الإدارةينتج عن فعل  أضرار أيالتعويض ام أن 

 المخاطر. أساسعلى 

 الأول المطلب

 التعويضماهية 

أو  هرفأو ش هأو مال هفي نفس مضرورقدم للعوض يُ  إلاإن التعويض بصورته العامة ما هو 

يها المسؤولية ة التي تقوم عليساسالأ، فالضرر هو الركيزة الذي لًق بهلجبر الضرر  ابتغاءا  هاعتبار 
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 الأردني مدنيللقانون ال الإيضاحيةالمذكرات  إليهوهذا ما أشارت  المدنية عقدية كانت أم تقصيرية،

في  (الأضرارهو مناط المسؤولية المدنية ولو َدر من غير مميز، وأن لفظ ) الأضراربقولها: أن 

العمل  طلاحكاَ، التي تخطر للبعض في معرض التعبير الكنىذا المقام يغني عن سائر النعوت و ه

 ردنيالأالقانون  أسسقد و  غير المشروع أو العمل المخالف للقانون او الفعل الذي يًرمه القانون،

 ها منأحكاماستقى التي و الضمان  أساسنظرية التعويض عن الضرر المادي او المعنوي على 

ها على أحكاموالتي أُسندت  القوانين العربية الأخرى بعض  على عكس الفقه الإسلاميالضمان ب

 (1)نظرية التعويض.

ة المدنية فلا المسؤوليمنها التفكير ب قى التي ينبثالأولالشرارة لضرر هو بأن ا ولما أسلفنا

 بالتزامل جة الإخلامجال لقيام المسؤولية حال انتفاء الضرر، وتنشأ المسؤولية عن الفعل الضار نتي

بالغير، وأن هذا الالتزام الذي يعتبر الإخلال به عملاا غير  الأضراربعدم  الالتزامهو قانوني عام و 

 والاحترازر سلوك التبصلضار هو دائماا التزام ببذل عناية او اتباع مشروع في المسؤولية عن الفعل ا

لة قهذا السلوك بالإهمال و  عننًراف حتى لا يُضار الغير. فاذا ما تم الا الأنظمةومراعاة القوانين و 

( يوجب ، فإن ذلك يشكل عمل غير مشروع )إضراراا الأنظمةو وعدم مراعاة القانون الاحتراز 

 (2)المسؤولية.

 إنماو ية عن الفعل الضار، لقيام المسؤول اا أساسلم يعتمد الخطأ  الأردنيالمدني  وإن القانون 

الغير. إضرار ب إلى أدىلقيام مسؤولية مرتكب الفعل أن يكون قد ارتكب فعل غير مشروع  اكتفى

                                                 
 451، المادة 9131لسنة  27لأردني رقمالقانون المدني ا (1)
 ، منشورات قسطاس.91/3/4002،تاريخ 191/4002تمييز حقوق رقم  (2)
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مميزاا  نهع يكون مرتكب الفعل أو المسؤول أنلذلك فلا يشترط لقيام المسؤولية عن الفعل الضار و 

 (1))مدركاا لأفعاله(.

 فالخطأ مفهوم شخصي مفاده انًراف؛ بصورة عامة ليس رديفاا للخطأر و فظ الضر كما وأن ل  

( 451)فقد جاء في نص المادة  ،مرتكبة من خلال كونه مدركاا لأفعالهلفي السلوك مع نسبة الخطأ 

 غيركان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو -أن  (9131( لسنة )27رقم) الأردني من القانون المدني

قد عديم التمييز تنععلى مسؤولية  الشارع رتب ، و يبنى على هذا النص أن(2)مميز بضمان الضرر

بمجرد ترتب الضرر على الغير متجاوزاا فكرة الخطأ التي لا يتصور أن تنسب لعديم التمييز فالمسؤولية 

الذي  يبمفهومه الموضوع جبر الضرره أساسالذي و دني بُنيت على فكرة الضمان مفي القانون ال

ف الفاعل أَابه تعويضه عما حماية المضرور و  إلىيهدف  ، أهليتهو  وإرادتهبصرف النظر عن وَ

ض مً إَلاحيهو  الأردنيالقانون غرض المسؤولية عن الفعل الضار في  أنالسبب في ذلك و 

 ل الضار.ليس من ضمنه معاقبة مرتكب الفعهو توفير التعويض للمضرور و و 

ؤولية لقيام المساا  أساسلم يعتمد الخطأ  الأردنينون القا أنعلى الرغم من انه  ويرى الباحث

لية مسؤو الأمر مختلف فيما يخص  فنجد أن الإداري ستعراض نصوص قانون القضاء باإلا انه و 

ون القان مضمونها عن ما ورد في من حيثتختلف  هاأحكامف ؛عن قراراتها غير المشروعة الإدارة

على  بارتكاب فعل غير مشروع ينطوي  الإدارةن تقوم ة يشترط لقيامها أالإداريفإن المسؤولية المدني 

 راراا المسؤولية أن تتخذ ق الإدارةلتًمل  فيشترطخطأ او انًراف عن القانون عند اتخاذها لقراراتها 

المنصوص عليها في  الأخطاءأو احد  الأنظمة زاا للقانون أوو مجا إدراكهابخطأ يقع ضمن  معيباا 

أن يطعن بالقرار كما أن المشرع اشترط  4092لسنة  43 الإداري من قانون القضاء  (3المادة )

                                                 
 .419عبيدات، يوسف مًمد قاسم، المرجع السابق، ص د. (1)
 (451، المادة )9131لسنة  27القانون المدني الأردني رقم (2)
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بالغير  اراإضر اذا ما خلف وراءه  لدعوى التعويض حتى ينتصب مًلاا ًَيًاا  ابتداءا  لغاءبدعوى الإ

ًافظ مما ي الإدارةمزدوجة الغاية فمن جهة يكون هدفها تقويم سلوك  الإدارة تكون مسؤوليةوعليه 

 غايته تعويض المضرور. إَلاحييكون  أخرى من جهة على الصالح العام و 

على  اإسباغهبالذكر في هذا المقام أن نصوص القانون المدني لا يمكن أن يتم  ومن الجدير

بإفراد نصوص قانونية خاَة  الأردني كان موقف المشرع، و تفصيلاا لة و جم الإداري القضاء 

قد  المدنية في المسؤوليةة و الإداري، إلا أن القواعد نظر الباحثوجهة مًموداا من ة الإداريبالمسؤولية 

تطبيق  باستبعاد الإداري عن سبب تمسك القضاء  التساؤلتلاقت في كثير من الأحيان مما يثير 

 ة حتى الآن؟الإداريقواعد القانون المدني على المسؤولية 

أرجع عن هذا التساؤل، و  الإداري في مطولة في القانون  -فالين الفرنسي الاستاذ ولقد اجاب"

رغبته في حماية الأفراد، وذلك أن القواعد المدنية في المسؤولية تتسم  إلى الإداري موقف القضاء 

يًكم  اري الإدفإن القضاء  ونتيجة لذلكة التي تتصف بالمرونة. الإداريبالصرامة، بعكس القواعد 

من ثم فإن . و على ذلك واعد المدنيةبتعويض الافراد في كثير من الًالات التي لا تسعف فيها الق

 (1)يكون بمثابة نكسة." الإدارةاقرار القواعد المدنية في مجال مسؤولية 

تسم ما كان ي وإذا هيًقق الغاية المرجوة من الأردني الإداري ما كان قانون القضاء  ولبيان إذا

 الإدارة يةالمتعلقة بمسؤوليختص بفض المنازعات  إداري ابتداع قانون  أنصار قصدهابالمرونة التي 

 الأخطاءة طبيعو  الإداري هو تعريف دعاوى التعويض أم انه لا يًقق هذه الغاية، فأول ما سنبدأ به 

قها الًماية مدى تًقيخصائصها و من ثم سنبين التي تُسأل عنها و  الإدارةرتب مسؤولية على التي تُ 

 .الأردنيالتشريع طور في  اللازمة للأفراد

                                                 
 995د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (1)
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 الإداري التعويض  طلبات: الأولالفرع 

رفع تُ تبعية  قضائيةة هي دعاوى ة غير المشروعالإداريطلبات التعويض عن القرارات  إن

ضرر  مأَابهالذين الأفراد او الهيئات من الموظفين أو  الشأن أًَاب من قِّبل الإداري القضاء  إلى

قهياا ف عوى يُطلق عليهاد، ويكون ذلك مع أو بعد رفع غير مشروع إداري لقرار   الإدارة إَدارجراء 

يادة التي بدورها تُرسخ مبدأ س؛ و لغاءبدعوى الإ الأردنييسمى بالتشريع تجاوز السلطة او ما  دعوى 

ى إن دعو ة الخارجة عن القانون، و الإداريتهدف لًماية الأفراد من القرارات بذات الوقت و  القانون 

موضوعاا  امنه و يجعلمما يُعيبها لقراراتها  إَدارهاعند  خطأا  الإدارةتقترف  أن لرفعها يشترط لغاءالإ

 .من ثم مًلاا لدعوى التعويضو  لغاءلدعوى الإ

مجموعة من  إلى)القضاء الكامل( يمكن أن نخلص  الإداري مفهوم دعوى التعويض  إلىواستناداا 

 الخصائص التي تتميز بها:

دعوى عينية  لغاءفي حين أن دعوى الإفبين خصوم،  دعوى تنشأهي  دعوى التعويض .9

 م بينفإن دعوى القضاء الكامل تقو  ،الإداري القرار على مخاَمة وموضوعية تقتصر 

 (1).خصوم يتنازعون على حقوق 

اهم خصيصة لدعوى القضاء الكامل يمكن ملاحظتها في السلطات التي يتمتع بها قاضي  .4

هذه الدعوى، فهو يتمتع بسلطات كاملة وواسعة ودوره يكون أكثر تعقيداا من دور القاضي 

 لإدارةا. فلقاضي دعوى القضاء الكامل زيادة على الًكم بالتعويض، إلزام لغاءالإفي دعوى 

 (2)أو الهدم أو الطرد. أَله إلىبرد الشيء 

                                                 
 707د. طلبه، عبد الله، المرجع السابق، ص (1)
ل،4002السنجاري، علي يونس ) (2) ل، جامعة الموَ  . 14ص (، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، الموَ
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بالإلغاء حجية الأمر المقضي به على الكافة، من حيث حجية الًكم، فإن للأحكام الصادرة  .7

نسبية، فلا تشمل إلا طرفي في حين أن دعوى التعويض تكون الأحكام فيها ذات حجية 

 (1)النزاع ولا تمتد إلى الغير.

الصفة  أًَابة دعوى شخصية، والمقصود من هذا أن يرفعها الإداريدعوى التعويض  .2

حجج وأوضاع قانونية ذاتية للمطالبة  أساسوالمصلًة أمام الجهات القضائية المختصة على 

بالاعتراف أو تقرير حقوق شخصية مكتسبة وحمايتها قضائيا عن طريق الًكم بالتعويض 

نا أنها الضار. ويفهم ه الإداري النشاط المادية التي تصيبها بفعل  الأضرارالكامل لإَلاح 

تستهدف تًقيق مصلًة ذاتية وشخصية تتمثل في تًقيق مزايا وفوائد أو مكتسبات مادية 

المادية والمعنوية التي تصيب الأفراد  الأضرارأو معنوية شخصية وذاتية للتعويض عن 

 (2)ة الضارة.الإداريوحقوقهم من جراء الأعمال 

 دعوى التعويض )القضاء الكامل(همية : أالثاني الفرع

 للأفراد من التصرفات القانونيةبأنها توفر الًماية الكاملة  دعوى التعويض أهميةتكمن  

ى حق وتشكل اعتداء عل الإدارةالمادية التي قد تقترفها  والأعمال الإدارةالتي قد تقوم بها  المعيبة

، تكفي لًماية الأفراد حماية كاملةالكبيرة لا  أهميتهاوحدها رغم  لغاء، فإن دعوى الإبالأفرادخاص 

 شروعيةم دور القاضي فيها ينًصر في التًقق من ها دعوى ضد قرار وليست بين خصوم، كما أنفإن

لا  ، وإن اثرهالإداري القرار  وإعدام إلغاءب القرار الطعين، فإذا ما تأكد عدم مشروعيته اَدر حكم

ام يستطيع إعد لغاءالجميع، ولذلك وإن كان قضاء الإيقتصر على مقدم الدعوى بل يسري على 

ة وجود وهذا يستتبع بالضرور  ،أضرارمن  الأفرادة المعيبة إلا انه لا يضمن ما يلًق الإداريالقرارات 

                                                 
 . 510(، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة، ص 4099أبو العثم، فهد عبد الكريم، ) (1)
 59(، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، بسكرة، جامعة مًمد حيضر، ص4097فتاح، َالًي، )عبد ال(2)
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. التي تمس مركزاا قانونياا خاَاا بهم الإدارةقضاء آخر يؤمن الًماية الكاملة للأفراد ضد تصرفات 
اء في هذه الصورة اَطلاح القضاء الكامل أو الشامل؛ بسبب امتداد ولذلك اطلق على القض(1)

خاذ القيام بعمل إداري وهو ات أحياناما إليهوالتعويض معاا مضافاا  لغاءسلطة القاضي وشمولها للإ

 (2).الإدارة اختصاصمن  أَلاالقرار الذي هو 

وجود قرار إداري نهائي بالمعنى ، هو ةالإدارييض عن القرارات بالتعو  الإدارةمناط مسؤوليه  وإن

 لدعوى ايكون هذا القرار غير مشروع، وان تكون ، وان ينالإدارير عليه في الفقه والقضاء المستق

إداري غير مشروع بالتعويض عن قرار  الإداري و حتى يًكم القاضي (3). لغاءتبعاا لدعوى الإ مرفوعة

 (4)المسؤولية الثلاثة وهي الخطأ والنتيجة وعلاقة سببية. أركانفإنه يلزم توافر 

 الثاني المطلب

 الخطأ

لى ع تكون والتي يُمكن أن  الإدارة أخطاء ة هيالإداريالمسؤولية  أركانأول ما سنبدأ به من  

يُرتب  يجابيإفعل  الإدارة وإتيانلقرار معيب  الإدارة باتخاذ إيجابياإما أن تتخذ شكلاا ف شكل،اكثر من 

لخطأ يتخذ ا أنعدي على أحد الأفراد بالضرب، وإما بالت الإدارةيقوم أحد رجال  ومثال ذلك أن، ضررا 

ق بالغير، يلً إضرار إلىواجباتها، مما يؤدي  أداءأو إهمالها في  الإدارة بامتناعَورة سلبية متمثلاا 

ثال ذلك يُرتب إهمالها ضرراا، ومف باتخاذهأن تتخذه وتُهمل  الإدارةحيث يكون هنالك قرار يجب على 

                                                 
 709د. طلبه، عبد الله، المرجع السابق، ص (1)
 704د. طلبه، عبد الله، المرجع السابق، ص (2)
 مًكمة العدل العليا مبدأ، منشورات قسطاس 4004لسنة  411الًكم رقم  (3)
 940الخلايلة، مًمد يوسف، المرجع السابق، صد.  (4)
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ن تابعة لوزارة التربية والتعليم سلالم المدرسة أو الروضة بدو  أطفالأن تترك مدرسة ابتدائية أو روضة 

 (1)حاجز يقي الطلبة من السقوط، و يترتب على ذلك سقوط احد الطلبة وإَابته بأذى.

 الخطأ  نواعأ: لأولاالفرع 

 :لى نوعينتقع عموظفيها تنشأ عن  والتي الإدارة أخطاءوإن 

ها عامة أو بمناسبة العمل لصالًعملهم في المرافق ال أثناءيرتكبها الموظفين  أخطاء :الأولالنوع 

وهذا ما ؛ فعنها دون الموظتتولى دفع التعويض الضارة كما ئجها نتا تتًملو  الإدارة إلىنسب تُ و 

 المرفق ذاته هو الذي تسبب أن أساس. ويقوم هذا الخطأ على أو المصلًي يسمى بالخطأ المرفقي

لقواعد خارجية هذه ا أكانتفي الضرر لأنه لم يؤدي الخدمة العامة وفقاا للقواعد التي يسير عليها سواء 

ير العادي أو يقتضيها الس شرع ليلتزم بها المرفق أو داخلية، أي سنها المرفق لنفسهأي وضعها الم

 (2).للأمور

ة تأدي أثناءيكون الخطأ المرفقي خطأ موظف معين بالذات إلا انه قام بذلك الخطأ، وقد 

وظيفته وبسببها، أو قد يكون الخطأ منسوباا للمرفق بذاته دون إمكانية تًديد مصدر الفعل الضار 

لذي ا، فالفعل الضار قد وقع بالتأكيد، إلا انه لا يمكن معرفة الموظف الإدارةمسؤولية  إلىالذي أدى 

نسي مجلس الدولة الفر  أحكامبونار تعليقاا على احد  الفرنسي العميد كما عبر عنها أو، (3)َدر عنه

ن إ ،واجبه بدون تقصير و بدون حماس شديد ومع ذلك فقد وقع الضرر أدىإن كل موظف قد " 

                                                 
 721د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (1)
، و د. الطماوي، 910(، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، عمان، دار وائل للنشر، ص4001د. شطناوي، علي خطار ) (2)

 972سليمان مًمد المرجع السابق، ص
 723-721لله، المرجع السابق، صد. طلبه، عبد ا (3)
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لى عالمرفق نفسه هو الذي اخطأ فهو المسؤول لأنه كان منظماا على نًو سيء لا يمكن تًديده 

 .(1)وجه الدقة"

كما قد يكون الخطأ المرفقي منبثق من أن المرفق أدى العمل المُكلف به على نًو سيء، 

عليه،  تًقةالمسالًجز على أحد الممولين رغم سبق تسديده للضريبة  بإيقاع الإدارة قياممثال ذلك و 

ليها تجاه عمل كان يجب ع الإدارةوقد يقع الخطأ المرفقي على َورة الموقف السلبي الذي تتبناه 

 أبطأإذا  اا أيضأن يرتب ضرراا. ويقع الخطأ المرفقي  الامتناعقانوناا القيام به، إذا كان من شأن هذا 

في تسوية  الإدارة، بصورة تخرج عن المألوف، كأن تتأخر إليه الموكلةالخدمات  أداءالمرفق كثيراا في 

 (2)الزمن.معاش أحد الموظفين دون مبرر لفترة طويلة من 

م إليهنسب تُ  أنها إلا وظائفهمممارستهم لأعمال  أثناءتقع من الموظفين التي  الأخطاء :النوع الثاني

 الأخطاءبمى تسمالهم الخاص و في تقع عليهم تبعة التعويض عنها فيما يتعلق بالمسؤولية عنها و 

 (3)الشخصية.

بالتعويض عنه هو الخطأ  الإدارةبأن الخطأ الذي يستوجب الرجوع على  الإشارةوتجدر 

رات على انه بالنسبة للقرا الضارة، نتائجه الموظفيضمن  الذي الشخصيالمرفقي وليس الخطأ 

 (4)للتعويض عنه. الإدارةليس كل خطأ مرفقي فيها يستدعي الرجوع على  ةالإداري

كان  ما اذاالذي يؤخذ به لتًديد  المعيار ماهية على المختلفةاختلف الفقهاء في الشرائع و   

مرفقي فالبعض يرى أن الخطأ يكون شخصياا اذا كان العمل الضار مطبوعاا بطابع  خطأ شخصي امال

                                                 
 .975أشار إليه د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (1)
 .721 -721د. طلبه، عبدالله، المرجع السابق  (2)
 . 211(، القضاء الإداري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص9111د. الًلو، ماجد راغب ) (3)
لسنة  94العدل العليا الجديد رقم  (، الأحكام العامة لدعاوي القضاء الكامل في ظل قانون مًكمة9117)د. الغويري، احمد عوده  (4)

 . ص9117مجلة مؤتة للبًوث والدراسات، المجلد الثامن، العدد الرابع، تشرين ثاني  الأردن، جامعة مؤتة، دراسة مقارنة، .ئ9114
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ذا عتبر شخصياا ايأن الخطأ  إلىذهب  الآخرالبعض و ، يكشف عن عدم تبصر الشخص شخصي،

عن ي ة الخطأ الشخصحتى أن البعض اتخذ من جسامة الخطأ معياراا لتفرقمكن فصله عن الوظيفة أ

الخطأ الجسيم الذي لا يمكن اعتباره من المخاطر أعتبر أن الخطأ الشخصي هو و  ،الخطأ المرفقي

 (1).و الذي يصل حد اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون  عمله أثناءالعادية التي يتعرض الموظف لها 

 معايير التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي: الثانيالفرع 

والفقيه  ه جيزالفقيه لافيير والفقيه هوريو والفقيه دوج والفقي الفرنسيين كلاا من الفقهاءبعض وقد حاول 

 لي:كما ي والشخصي نستعرضهامعايير دقيقة للتفرقة بين الخطأ المرفقي  إيجاد دوك راسي

 )لافيرير(:  الشخصية الأهواء أو النزوات معيار أو العمدي الخطأ معيار .9

أنه إذا كان الفعل الخاطئ، غير مصطبغ بطابع شخصي، وأنه قد  إلىذهب الفقيه لافيرير  

ارتكب من قبل موظف عرضة للخطأ والصواب، وأنه لم يكن مدفوعاا بنزوة أو شـهوة شخصية أي أنه 

أما إذا اتصف العمل الضار الصادر  فإن الخطـأ في هذه الًالة يكون خطأا مرفقيا. النية،كان حسن 

الشخصي، الذي يدل على ضعف الموظف وشهوته وعدم تبصره فإن الخطأ من الموظف بالطابع 

عندما  أيضاا أن الخطأ يكون شخصياا  إلى( لافيريرويضيف الفقيه )(2)في هذه الًالة يكون شخصيا.

تكون المخالفة المرتكبة من قبل الموظف جسيمة، بًيث أنها تزيد عن المخاطر العادية للوظيفة ، 

أن هذا المعيار نفسي أو باطني لأنه يقوم  لباحثيتضح ل (3)الخاطئ سوء نيته. أو إذا تبين من الفعل

على قصد الموظف عند مباشرته نشاطاته الوظيفية، فإن كان حسن النية فإن الخطأ يكون مرفقياا. 

                                                 
 .940د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق،ص (1)
 .425-422(، قضاء التعويض )مسؤولية الدولة غير التعاقدية(، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 4000د. حنفي، عبد الله، ) (2)
لأولى، القاهرة، مكتبة النهضة (، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية، الطبعة ا9111د. مًمد، سامي حامد سليمان، ) (3)

 . 907المصرية، ص
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  (1)أما إذا كان يقوم بعمله بقصد النكاية، أو تًقيق مصلًة شخصية له فإن الخطأ يكون شخصياا.

عن  دارةالإحد كبير مسؤولية  إلىا المعيار بالمرونة والموضوعية والوضوح، إذ أنه يمنع ويمتاز هذ

 ه الشخصية مثل فائدته أو النكاية أوأغراضالأعمال التي يقوم بها الموظف إذا قصد منها تًقيق 

طه بيقه وضبَعوبة تط إلىبالغير، ولكن يؤخذ عليه أن َياغته تعتمد على النية مما يؤدي  الأضرار

لقيامه على العوامل أو البواعث النفسية التي يكمنها الموظف عند مباشرته لواجباته الوظيفية، وفي 

ل  ، وكذلك فإن العمل بهذا المعيار من شأنه (2)هذه العوامل إلىكثير من الأحوال يصعب التوَ

 التي تقع من الموظف بًسن النية والذي الجسيمة خطاءالأالموظف الشخصية عن  استبعاد مسؤولية

 (3)إدراجه في بعض الًالات في نطاق الخطأ الشخصي . إلىذهب القضاء 

ويتلخص مضمون هذا المعيار في أن الخطأ يكون مرفقياا  :(هوريوعن الوظيفة) الانفصال معيار .4

طأ الخعندما يكون داخلاا ضمن واجبات الوظيفة ذاتها بًيث لا يمكن فصله عنها، ويكون 

شخصياا إذا كان يمكن فصله مادياا أو ذهنياا )معنوياا(، والخطأ المنفصل انفصالاا مادياا عن أعمال 

الوظيفة يكون في حالة قيام الموظف بعمل لا تستلزمه طبيعة الوظيفة، أو مقتضيات المرفق 

عل الخاطئ ن الفالذي يعمل به. أما الخطأ المنفصل انفصالاا معنوياا أو ذهنياا فيكون في حالة كو 

وإن كان يبدو ظاهرياا أنه يدخل في مسلك الوظيفة إلا  أنه عند الوقوف على الباعث عليه أن من 

قام به قد ألًق ضرراا بالغير، ولذلك نجد أن العمل قد اندمج في الوظيفة من الناحية المادية، 

  (4)بيد أنه يفترق عنه من الناحية الذهنية أو المعنوية.

                                                 
 .711-713(، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، القاهرة، دار الثقافة العربية، ص9111د. أبو زيد، مًمد عبد الًميد، ) (1)
لعراقي: دراسة مقارنة، بغداد، جامعة (، مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون ا4007إسماعيل َعصاع غيدان، )البديري،  (2)

 . 971بغداد، ص 
 .724ود. طلبه، عبد الله، المرجع السابق، ص 940د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (3)
 . 407ص  (، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة،9114د. رسلان، أنور أحمد، ) (4)
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هذا المعيار لأنه يبدو في بعض الأحيان أوسع مما يجب أن يكون إذ يعد الخطأ وقد انتقد 

شخصياا حتى ولو كان بسيطاا لمجرد انفصاله عن الوظيفة، ومن ثم فلا يكون معياراا مانعاا، كما أنه 

لا يعد  الخطأ الجسيم المتصل بواجبات الوظيفة خطأا شخصياا طالما أنه متصل بها وهو أمر يخالف 

ه القضاء في هذا الشأن، عندما عد  الخطأ الجسيم، خطأا شخصياا سواءا كان متصلاا بواجبات اتجا

الوظيفة أم لم يتصل بها، ذلك أن جسامة الخطأ من وجهة نظر القضاء وحدها كافية أحياناا لجعل 

   (1)الخطأ شخصياا، وهكذا يكون هذا المعيار غير جامع.

الغاية من التصرف  أساسعلى يقوم هذا المعيار  :(دوجيالااية من التصرف الخاطئ )معيار  .7

ي تًقيقها، والت الإدارةبالمنوط  الأهداففإذا كان الموظف تصرف ليًقق أحد  الخاطئ الإداري 

ا فة بًيث لا يمكن فصله عنهيالوظ أعمالة فإن خطأه يندمج في الإداريتدخل في وظيفتها 

 غراضأ المرفق العام. أما إذا تصرف الموظف بقصد تًقيق  إلىالمنسوبة  الأخطاء ويعتبر من

ة ليشبع رغبة خاَة فإن الخطأ في هذه الًالة يعد الإداري بالأهدافلا علاقة لها بالوظيفة أو 

ن نية وهو يستعمل سلطات وظيفته بًس أخطأ إذاوبمعنى آخر إن الموظف لا يُسأل  ،شخصياا 

ن اللازم برغم وضوحه ابسط م أيضاا هذا المعيار  الوظيفة،لكنه يُسأل حين يستغل سلطات هذه و 

من  الموظف إعفاء إلىبًيث لا يصور حقيقة الواقع ولا يتفق دائماا مع القضاء لأنه يؤدي 

رى ي أن الباحثكما  (2)المسؤولية في كل الًالات التي لا يكون فيها خطأه مشوباا بسوء النية.

ول  تًري أن   في معظم الأحيان. إليهسوء النية هو مبتغى يصعب الوَ

 يزج عدد من الفقهاء في مقدمتهم الفقيههذا المعيار بوقد نادى  :)جيز( معيار جسامة الخطأ .2

الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط، ويعد  ،ويقوم هذا المعيار على التمييز بين نوعين من الخطأ

                                                 
 . 423د. حنفي، عبد الله، المرجع السابق، ص  (1)
 .944د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (2)
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بأعماله  أثناء قيامهالعادية التي يتعرض لها الموظف  الأخطاءالخطأ بسيطاا اذا كان من 

 حد ارتكاب جريمة تقع تًت طائلة قانون  إلىيصل  الوظيفية، أما الخطأ الجسيم فهو الخطأ الذي

الجسامة بًيث لا يمكن اعتباره من المخاطر العادية التي  على قدر منالعقوبات أو كان الخطأ 

 (1)جامع ولا مانع.ومي و هذا المعيار غير عمله الي أداءيتعرض لها الموظف في 

إن هذا المعيار يقوم على طبيعة  :الذي أخل به الموظف )معيار دوك راسي( الالتزاممعيار  .5

ع العامة التي يجب على الجمي الالتزاماتمن  الالتزامالذي اخل به الموظف، فإذا كان هذا  الالتزام

 لالتزامابها خطأ شخصياا، أما اذا كان  للها وتنفيذها فيعد الإخلا والامتثالالتقيد بها واحترامها 

 (2)التي ترتبط بالعمل الوظيفي فإن الإخلال بها يُعد خطأ مرفقياا. الالتزاماتمن 

أن جميع هذه المعايير الفقهية متقاربة من حيث المبدأ والمدلول، الا انه لا يمكن  ومن الملًوظ

، وإن كامل بشكل هذه المعايير أحد، كما لا يمكن الاعتماد على أن ترتقي واحده فيهم عن الأخرى 

أنه يجب التعامل مع هذه المعايير كوحدة واحدة غير متعددة، وأن يتم الاقتباس منها  الباحث يرى 

 .سبما يلائم ويتماشى مع الواقعة المعروضة أمام القضاءح

الخطأ و  يلفقهية التي اسندها الفقه للتميز بين الخطأ الشخصبيان المعايير ا وبعد النفاذ من

هذه ب الأردنو  مصر، تأثر القضاء في كل من فرنسا،يريد الباحث الوقوف على مدى  ،المرفقي

 منها؟تم اجهاله  الذي وماعماله وإ  من هذه المعايير تم اعتمادهالذي ما و  ر،يالمعاي

                                                 
 .495(، الوجيز في القضاء الاداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، دار وائل للنشر، ص4099د. قدورة، زهير احمد، ) (1)
(، قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، القاهرة، دار النهضة العربية، 9111الواحد، )الجميلي، مًمد عبد  (2)

 .747ص
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 يالمرفقايير التمييز بين الخطأ الشخصي و من مع فرنسا موقف القضاء في: الثالثالفرع 

يظهر أن مساعي الفقهاء الفرنسيين بوضع معايير للتفرقة الخطأ الشخصي عن الخطأ 

ين قواعد عامة مجردة في ح إيجادحول ت أن جهودهم تركز  لاسيماالكامل  تكتسب النجاحمرفقي لم ال

جاد الًلول اا بإيأساسوإنما يهتم تقيد بمثل هذه القواعد بشكل دائم، أن مجلس الدولة الفرنسي لا ي

دة.  تعــد هــذه المرحلــة أول مراحــل تطــور قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي،  (1)الملائمة لكل حالة على حِّ

ــس عــن نف الإدارةمســؤولية و بإمكانيــة الجمــع بيــن مســؤولية الموظــف  الاعتراف إلىحيــث اتجــه 

 (2)مرفقـي. الآخربعضهـا شـخصي والبعـض  أخطاءالضــرر إذا سـاهم فـي إحداثـه 

تعرض بعض نسإنما يفًص كل حالة على حدة، و  لا يتقيد بمعيار بعينه، الفرنسيوحيث أن القضاء 

  :وجود خطأ شخصيب القضاء الفرنسي قضى فيهاالتي  حكامالأ

م الذي يقو  )معيار الغاية من التصرف الخاطئ( جيو دالفرنسي معيار  الإداري اتخذ القضاء  -9

 ذ، قد أخكما سبق شرحه الغاية التي يتوخاها الموظف بتصرفه الذي ينتج عنه الضرر أساسعلى 

فبراير  43فجاء في الًكم الصادر في  أَدرهمجلس الدولة الفرنسي بهذا المعيار في حكمه الذي 

نين من موظفي مصلًة ثوالذي تتلخص وقائعه في أن ا ،zimmermann)في قضية ) 9107سنة 

استخراج الرمال والأحجار اللازمة لأعمال الصيانة من ارض خاَة مملوكة لعائلة  إلىعمدا الطرق 

(zimmermann)،  ثم اَدر مدير المقاطعة قراراا بتًديد أموال الدولة العامة في هذه المنطقة مدخلاا

الموظفين من وقوع أية مسؤولية  لهؤلاءضمن هذه الًدود العامة الأرض سالفة الذكر وذلك حمايةا 

ها الرمال بعلى الأحجار و  الاستيلاءامة فإن عليهم، ذلك أنه متى عدت هذه الأرض من الأموال الع

                                                 
 .724، ود. طلبة، عبدالله، المرجع السابق، ص947د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (1)
. و د. ذهني، عبد السالم، 910كر العربي، ، طبعة منقًة، ص ( قضاء التعويض، القاهرة، دار الف4097د. الطماوي، سليمان، ) (2)
 .793(، مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة، القاهرة، جامعة القاهرة، ص 9141)
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خوفاا  يهمأراضهذه العائلة حول  إقامتهاثانياا بإزالة الأسوار التي  أمراكما اَدر  عد فعلاا مشروعاا يُ 

من الاعتداء عليها، ولقد عد مجلس الدولة الفرنسي عمل المدير هذا خطأا مرفقياا لا شخصياا على 

الغرض  إنما كانالرغم من جسامة هذا الخطأ على اعتباره أنه لم يعمل بقصد تًقيق غرض شخصي و 

 (1)الوظيفة  أغراضهي من  أغراضتًقيق  أيحماية موظفيه 

زوات الن لافيريير )معياريار معاتخذ الفرنسي  الإداري القضاء  أن أيضاا  ويرى الباحث

ر بنية الًاق الأذى الفعل الضا الموظف ارتكب الشخصية( والذي يعتبر أن الخطأ شخصي إن

 ادةفبأحد الموظفين، أو إ أذىالًاق  الإدارةفي حالة مًاولة رجل كما هو الًال ببعض الأفراد، 

كم الًهذه الًالات  أمثلة. ومن يُعتبر الخطأ شخصي الًالةشخص على حساب اخر، ففي هذه 

احد العُمد بمنع بعض والذي يفيد أن قيام  9101يناير سنة  70في   (Ratheh)الصادر عن مًكمة

خطأ  يعتبر ًَيفة معينة بينما يزود بها جميع الصًف الأخرى الأخبار بالمجلس البلدي عن 

 (2).شخصي

 العمدةوالذي يفيد اعتبار رفض  9113مايو سنة  41خر حكم النقض الصادر في آومثال 

ذن جمع المًصول، على الرغم من إبطلب الًصول على  إليهلطلب احد زراع العنب المتقدمين 

 (3)بًجة أن علاقته سيئة مع هذا المالك يُعتبر خطأا شخصياا متأثراا بنزوة شخصية. إنذاره

وكذلك اتخذ القضاء الفرنسي من الخطأ الجسيم معياراا للتفرقة ما بين الخطأ الشخصي 

 والمرفقي وكان لهذا المعيار ثلاثة تطبيقات:

                                                 
(، 71العدد )العاشر، (، فكرة الخطأ المرفقي، بًث منشور في مجلة الرافدين للًقوق المجلد 4001د. َالح، قيدار عبد القادر ) (1)

 .947ود. الطماوي، سليمان مًمد، مرجع سابق، ص .793ص
 .727د. طلبة، عبد الله، المرجع سابق، ص (2)
 .945د. الطماوي، سليمان مًمد، مرجع سابق، ص (3)
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يه مرؤوس واتهم أحدالرؤساء  أحديخطأ الموظف خطأ مادياا جسيماا كما لو تهور  أن :الأولالتطبيق 

 يأضد الدفتيريا بدون اتخاذ  الأطفالبتطعيم عدد من  أطباء أحدبالسرقة بدون مبرر وكما لو قام 

 طفل. 942 أَلطفل من  11تسمم  إلى أدىوقاية مما  إجراءات

و وذلك بتجاوز سلطته بصورة بشعة كما ل، ياا جسيماا يخطئ الموظف خطأ قانون أن :التطبيق الثاني

 الأفراد بلا وجه حق ". أحدامر أحد الموظفين بهدم حائط يملكه 

أن يكون الفعل الصادر من احد الموظفين مكونناا لجريمة تخضع لقانون العقوبات  :التطبيق الثالث

الخيانة أو كانت من جرائم القانون سواء أكانت الجريمة مقصودة على الموظفين كإفشاء الأسرار أو 

 (1)العام كالسلب والضرب أو القتل الخطأ.

 أعضاءمتروكة للقضاء والملاحظة على  مسالةمع التنويه أن مسألة جسامة الخطأ هي 

مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد أن يتميز بًماية الموظف فهو لا يعتبر الخطأ الجسيم شخصياا 

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي قديم ولا  الاتجاهاستثنائي من الجسامة و هذا إذا كان على قدر  إلا

 (2).هيزال ملموساا في قضاء

 لى حدة،ويدرس كُل حالة ع جميع المعاييربوعلى ما تقدم فإنه يتبين لنا أن القضاء الفرنسي يأخذ 

 الصدد.ولا يتقيد بمعيار واحد في هذا 

 من معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: موقف القضاء المصري الرابعالفرع 

ان ة في مصر كالإداري أعمالهاإن الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسؤولية الدولة عن 

مجلس الدولة واَبح هو َاحب الولاية الًصرية  إنشاءللقضاء العادي في السابق، ثم تم  ينعقد

                                                 
 .727-724ود. طلبة، عبد الله، المرجع السابق، ص 941-941د. الطماوي، سليمان مًمد، المرجع السابق، ص (1)
 .945المرجع السابق، صد. الطماوي، سليمان، (2) 
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 ،العادي بالتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لم يأخذ القضاءة، و الإداريبنظر المنازعات 

بر ى دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض، وععلقواعد المسؤولية التقصيرية المدنية  كونه كان يطبق

إدارة بأن  "عن مًكمة النقض والذي تتلخص وقائعه 90/2/9177في الصادر عن ذلك الًكم 

خطأ الشخصي والخطأ المرفقي لتخليص الًكومة من إقرار التفرقة بين الحاولت الًكومة  قضايا

 ويضموته والزام الخفير بالتع إلىمما أفضى دما قام خفير بجرح أحد المواطنين، التعويض عن عبء

مسؤولية المدنية والقاضي قواعد التطبيق  إلىيستند ولكن كان قرار المًكمة  ،من ماله الخاص

رف المشرع أن اعت إلىوقد ظل الوضع هكذا  المسؤولية، الإدارةة المتبوع عن التابع و تًملت بمسؤولي

 21والخطأ المرفقي في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  المصري بالتفرقة بين الخطأ الشخصي

  .(1) "9112لسنة 

لى ع الأخذ بنظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيبعد ذلك ب الإداري جاء موقف القضاء ثم 

رار مجلس الدولة الفرنسي، : "إن 41/3/9150في  الإداري القضاء  مًكمة جاء على لسانذلك وب غِّ

إن الموظف لا يسأل عن أخطائه المصلًية وإنما يسأل  الإداري من المبادئ المقررة في فقه القانون 

راء و  بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلًي يكون بالبًث فقط عن خطأه الشخصي وفيصل التفرقة

تًقيق الصالح العام كان خطؤه مصلًياا  إلىالقرار الذي أَدره  نية الموظف فإذا كان يهدف من

العام أو كان يعمل مدفوعاا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماا  أما إذا تبين أنه لم يعمل للصالح

 .(2)عنه في ماله الخاص" فإنه يعتبر خطأ شخصياا يسأل

                                                 
 .774(، قضاء التعويض مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص9111الجميلي، مًمد عبد الواحد ) (1)
 .771الجميلي، مًمد عبد الواحد، المرجع السابق، ص (2)
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 حدألم يتخذ من  ،المصري كما هو الًال في فرنسا الإداري وبتًليل هذا الًكم نجد أن القضاء 

المرفقي ي و التفرقة بين الخطأ الشخص الذي تقوم عليه ساسالأ اعتبارهغايات له بعينِّ  اا المعايير معيار 

 .معيارمن  أكثربل انه قام بتبني 

 يز بين الخطأ الشخصي والمرفقييالتممن معايير  الأردني القضاء : موقفالخامسالفرع 

 لا تزال غير واضًة بالتشريع شخصي أم اذا ما كان مرفقيمعيار تًديد َفة الخطأ  إن

نفصل الخطأ الممن  اتخذ نجد أن القضاء بهذا الخصوص لقضائيةا السوابق إلى بالرجوعو  ردنيالا

فه الموظف يقتر  الذي الخطأ اعتبره أن أي غيره؛عن  الخطأ الشخصيلتمييز  معياراا له عن الوظيفة

 ، حيث ورد علىشخصية والذي يُسأل عنه بصفة العام خارج اطار الوظيفة هو الخطأ الشخصي

بالنسبة لمخاَمة المستدعى ضده الرابع  أما" حكامفي أحد الأ -سابقاا -ًكمة العدل العلياملسان 

ن لوظيفته فامر جائز في حالة الادعاء بالتعويض ع ضافةوبالإمًمود جمال بلقز بصفته الشخصية 

 المستدعية تدعي في أنوبما  الإدارةعن خطا غير وظيفي ارتكبه رجل  ناشئ أدبي أوضرر مادي 

المستدعى ضده مًمود قد امتنع عن تنفيذ قرار مًكمة العدل العليا وان امتناعه هذا قد  أنطعنها 

ية دعواها المستدع أثبتتجائزة في هذه الًالة حتى اذا ما  الًق بها ضرار ماديا ومعنويا فمخاَمته

 يأالمستدعية ضررا نتيجة خطاه الشخصي بجاز الزام المستدعى ضده بالضرر اذا كان قد الًق 

 (1)غير الوظيفي ." بالخطأما يسمى 

ن خلاله م أكدت خر لها و الذي آعلى هذه التفرقة بًكم  -سابقاا -مًكمة العدل العلياوأكدت 

ى لسانها ورد علالشخصية ف الأخطاء باستثناءعما يقوم به الموظفين خلال عملهم  مسؤولة الإدارة أن

وعن الدفع الثاني ومفاده رد الدعوى لانتفاء الخصومة بين المدعية والمدعى عليها سلطة المياه  "فيه

                                                 
 .41/1/9117منشورات قسطاس،، 909/9117، القرار رقم -سابقاا -مًكمة العدل العليا (1)
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لجنة العطاءات المركزية هي لا سلطة المياه الخصم  بإلغائهالمًكوم  الإحالة"مصدرة قرار  أنبمقولة 

لجنة العطاءات المركزية لسلطة المياه احدى لجان تلك السلطة التابعة لها  أنبالدعوى ، فنجد 

التي  رارالأضموظفون تابعون لها وبالتالي فان السلطة هي المسؤولة عن التعويض عن  وأعضاؤها

 أنها أي ،غير الوظيفي الذي يسال عنه الموظف شخصيا الخطأباستثناء يسببها موظفوها للغير 

 (1)حقيقا بالرد ، فنقرر رده ." أساسالخصم بالدعوى . وعليه يكون الدفع غير قائم على 

ورد في ف الخطأ شخصي لاعتبار بمبدأ الخطأ الجسيم -سابقاا -مًكمة العدل العلياولم تأخذ  

استعمل  المًافظ أنوالبينات المقدمة في هذه القضية تبين  الأوراق أنوبما " خر لها أنآمنطوق حكم 

حالة من الًالات  أيةتقوم بالمستدعي  أنبموجب قانون منع الجرائم دون  َلاحياته المخولة

 ساسأقانون منع الجرائم قائم على  إلىذلك القانون فيكون استنادا المًافظ  المنصوص عليها في

طا دعي بالكفالة وتوقيفه قد َدر بشكل مخالف للقانون ويشكل خبربط المست غير سليم ويكون قراره

المستدعي قد تضرر نتيجة توقيفه دون سند من القانون فانه من حقه الًصول على  أنجسيما وبما 

تدعي المس أَابنقدر بدل الضرر الذي  فإننا...ما لًق به من ضرر مادي ومعنوي  تعويض لجبر

 تدعى ضده مًافظالزام المس بالأكثريةدينار لهذا نقرر  مائةفالة بمبلغ قرار التوقيف والربط بالك نتيجة

المصاريف و  دينار بدل الضرر وبذات الوقت تضمينه الرسوم مائةبدفع مبلغ لوظيفته  ضافةبالإاربد 

 (2)مًاماة." أتعابغ عشرين دينار بدل ومبل

  

                                                 
 .41/1/9112، منشورات قسطاس،921/9112، القرار رقم -سابقاا -مًكمة العدل العليا (1)
 .44/90/9115، منشورات قسطاس،19/9115مًكمة العدل العليا، القرار رقم  (2)
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ن جسامة مأتخذ  الأردني الإداري القضاء تبين بمراجعة الاجتهادات القضائية الأخرى أن بل و 

لخطأ ا" الخطأ مرفقياا ففي احد القرارات الصادرة عن المًاكم جاء فيها أن  لاعتبارالخطأ شرطاا 

وان هذا الخطأ الموجب للمسؤولية يجب ان  الإدارة أوالذي يثبت بسبب سوء التنظيم  هو المرفقي

 (1)"يكون جسيماا 

 الثالثالمطلب 

 الضرر

على  تبالمتر  أو الضرر ث السالف ذكرهم فإن النتيجةالمسؤولية الثلا أركان إلىلرجوع باو 

العامة  حكاملأا إلى معنوياا، وبالرجوعمادياا أو ضرراا  راا ضر قد يكون للتعويض  الموجبو  الإداري القرار 

ين انه ساوى ما بو  الأدبي ؤولية جبر الضررسللقانون المدني نجد أن المشرع نص َراحة على م

( من القانون 413الضرر المادي من حيث المبدأ فقد جاء في مطلع نص المادة )و  الأدبيالضرر 

كذلك. فكل تعد  الأدبييتناول حق الضمان الضرر  -9أن:  9131لسنة  27 رقم الأردنيالمدني 

في  وأفي مركزه الاجتماعي  أوفي سمعته  أوفي شرفه  أوفي عرضه  أوعلى الغير في حريته 

رر عام نجد أن المشرع الزم متسبب الض فبأَل  “عن الضمان  اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاا 

 (2)المادية. الأضرارمنزلة انزلها ة المترتبة على فعله و الأدبي الأضراربجبر 

 ةالأدبي الأضرارموقف مجلس الدولة الفرنسي من التعويض عن : الأولالفرع 

ل المعنوية بشك الأضرارفي بادئ الأمر كان مجلس الدولة يرفض الًكم بالتعويض عن 

جة  ًُ لا تقوم بالمال، ومثال ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  أنهاقاطع، ذلك ب

                                                 
 .49/1/4049قسطاس،، منشورات 521/4040مًكمة بداية حقوق المفرق بصفتها الاستئنافية، القرار رقم  (1)
 .413، المادة 9131لسنة  27القانون المدني الأردني رقم  (2)
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(Ponnadieo ) وتتلخص وقائع هذه القضية في أن طفلاا َغيراا توفي في أحد الملاجئ بسبب

فقضى مجلس الدولة بتعويض الأب عن الضرر المادي الذي أَابه من وإهمالها،  الإدارةخطأ 

انه ابنه المعنوية التي لًقت به لفقد الأضرارمصاريف نقل الجثمان وغيره، ولم يقر بتعويضه عن 

 (1)لا تقوم بالمال. أنهاذلك 

، ويلةلمدة ط جانب الفقه اهتماماا من لم يلقَ  الأدبيوالًقيقة أن موضوع الضرر المعنوي أو  

وم الضرر حد كبير بمفه إلىرتبطاا لهذا الموقف الفقهي فقد بقي مفهوم الضرر المعنوي م ونتيجة

 ك عدلإلا انه بعد ذلالفرنسي خلال فترة طويلة من الزمن،  الإداري القضاء  أحكامة يي في غالبالماد

ل ضمني بشك ةالمعنوي الأضرارغالبية  عنالتعويض  إلى عن موقفه وذهب مجلس الدولة الفرنسي

اضطرابات خطيرة في الوجود المادي للشخص المتضرر"، بعبارته الشهيرة "معبراا عنها فيما سبق 

موقفاا َريًاا بشأن الضرر  42/99/9119أن اتخذ في  إلىوظل موقف مجلس الدولة الفرنسي هكذا 

وقائع القضية التي حدد من تتلخص  (2)منها بالآلام النفسية والمعنوية. المعنوي ولا سيما ما تعلق

الفرنسي موقفه بشكل َريح، في أن سيارة حكومية اَطدمت بدراجة فقتلت  الإداري خلالها القضاء 

من  َابهأص دعوى للمطالبة بتعويض عما راكبها وطفله الذي كان بين يديه، رفع والد هذا الشخ

لس بأنه المج مادي فقضىبأي ضرر  أَيبضرر معنوي جراء فقدانه لأبنه وحفيده، ولم يكن قد 

اضطرابات  لىإانه لم يؤد  لأبيه كما"رغم انه لم يثبت أن موت السيد ليتيسران قد سبب ضرراا مادياا 

عنويا مفي ظروف معيشته فإن الألم النفسي الذي تًمله نتيجة فقدان ولده المفاجئ قد سبب له ضرراا 

                                                 
(، الضرر الناشئ عن خطأ الإدارة والتعويض عنها، دراسة مقارنة بين الأردن ومصر، )أطروحة 4097العدوان، غازي فوزان ضيف الله ) (1)

 .31ماجستير(، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، ص
 .714عبدالله، المرجع السابق، صد. طلبة،  (2)
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بمبلغ  التعويضبالًادث يمكن تقدير  ونتيجة دراسة الظروف المًيطة ضرر قابل للتعويض، وهذا

 .(1)الف فرنك فرنسي"

ساوى ما بين الضررين المادي والمعنوي من حيث الأثر، قد  وعليه نجد أن مجلس الدولة الفرنسي

 ةالمادي الأضرارالمعنوية تماماا كما هي ملزمة بضمان  الأضرارملزمة بضمان  الإدارةواعتبر أن 

 الناتجة عنها.

 ةالأدبي الأضرارالمصري من التعويض عن  الإداري موقف القضاء : الفرع الثاني

كما هو الًال في القانون المدني ( و 9121( لسنة )979رقم ) إن القانون المدني المصري 

موجباا للضمان حاله حال الضرر المادي، فقد نصت  الأدبينص َراحة على أن الضرر  الأردني

ولكن  ،أيضاا  الأدبي( من القانون المدني المصري على انه "يشمل التعويض الضرر 444/9المادة )

 أمامه الدائن ب طالب أوتًدد بمقتضى اتفاق  إذا إلاالغير  إلىينتقل  أنلا يجوز في هذه الًالة 

فقد جاء على لسان   العادياء المصري جاء متوافقاا مع موقف القض الإداري وإن القضاء  القضاء"

 أسبابوقد انتفت  أما" 43/5/9131ة العليا في مصر في حكمها الصادر في الإداريالمًكمة 

 لأضراراالاعتقال وموجباته قانوناا فإن القرار به يغدو باطلاا ويسوغ من ثم طلب التعويض عن 

عنها  اهأغنفات ما كان بمصرو  وإثقالهمادياا به  الأضرارالناجمة من جرائه، كل ذلك من شأنه حتماا 

الذي تقدر المًكمة جبراا له لمثل المدعى ومن كان في مركزه  الأمرلولا القرار الباطل باعتقاله، 

 ماأالمادية التي لًقته...  الأضرارالاجتماعي، خمسمائة جنيه على سبيل التعويض عن كافة 

نفسية التي ال والآلاماعتباره شخصه من جراء اعتقاله ومست كرامته و  أَابتالتي  الأخرى  الأضرار

                                                 
، أشار إليه  (Minister des Travaux puplics C.consorts)في قضية  42/99/9119حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  (1)

 .717د.طلبة، عبدالله، المرجع السابق،ص
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به من هوان... سيما وان له من ماضيه الوظيفي  َاحبت ذلك وما بذله من ذات نفسه لدرء ما حاق

ن والامتهان فذلك جميعاا م المذلةوالاحترام وينأى به عن  ومركزه الاجتماعي ما يفرض له الرعاية

 نإجراء القرار الطعين والتي يقتضى له التعويض عنها...  التي لًقته من ةالأدبي الأضرارقبيل 

في حقيقة  اتالأدبي إنيستوى تعويضاا كاملاا، بل  أنلا يمكن  ةالأدبي الأضرارالتعويض النقدي لقاء 

ا يد التعدي لا تفلح الماديات مهما تعاظمت في جبرها ورأب الصدع إليه اذا ما مست وطالت الأمر

الظروف والملابسات ومركز المدعى وماضيه الوظيفي ونقاء ًَيفته تقدر  فيها... وبمراعاة كافة

ة التعويض التي لًقته فتصبح جمل ةالأدبي الأضرارقدره الفان من الجنيهات عن  المًكمة له تعويضاا 

 .(1)"لفين وخمسمائة جنيهأ 4500 ةالأدبيو المادية  الأضرارعن كافة  المستًق له

المادية  الأضراراذا كان المدعي قد أَابه علاوة على "حكم آخر لها  منطوق  كما جاء في

 دون مسوغ من القانون وما لًقه من تشهير، فإنه يستًق أموالهتتمثل في العدوان على  أدبيةأضراراا 

 .(2)تعويضاا عن ذلك"

المصري قد أخذ هو الآخر بوجوب الضمان  الإداري نجد أن القضاء  حكامهذه الأ وباستقراء

 ة.الأدبيالمعنوية أو  الأضرارعن 

 ةالأدبي الأضرارمن التعويض عن  الأردني الإداري موقف القضاء : الفرع الثالث

تهادات اج وباستقراء إلاردني الإداري في القضاء  الأدبيوبما يخص التعويض عن الضرر 

 لأضرارااقر بالتعويض عن  أيضاا  الأردني الإداري فإننا نجد أن القضاء  -سابقاا -مًكمة العدل العليا

بع في معيبة،  فإن المبدأ المت إداريةأو المعنوية التي قد تصيب المضرور جراء اتخاذ قرارات  ةالأدبي

                                                 
عن أعمالها غير التعاقدية، القاهرة، دار النهضة  مسؤولية الدولة -(، قضاء التعويض9111أشار اليه د. الجميلي، مًمد عبد الواحد ) (1)

 .724العربية، ص
 .449(، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص4003د. خليفة، عبد العزيز عبد المنعم ) (2)
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ة لوظيفته في حال ضافةوبالإشخص بصفته الشخصية  أيهو جواز مخاَمة  الإداري القضاء 

مرفقي أو غير وظيفي  أكانسواء  إداري ناشئ عن خطا  يادب أوعن ضرر مادي الادعاء بالتعويض 

بالنسبة  أما" -سابقاا -بتعد  شخصي منه،  فقد جاء على لسان مًكمة العدل العليا الإدارةارتكبه رجل 

ته فامر جائز لوظيف ضافةوبالإلمخاَمة المستدعى ضده الرابع مًمود جمال بلقز بصفته الشخصية 

عن خطا غير وظيفي ارتكبه رجل  ناشئ يادب أوفي حالة الادعاء بالتعويض عن ضرر مادي 

المستدعى ضده مًمود قد امتنع عن تنفيذ قرار  أنالمستدعية تدعي في طعنها  أنوبما  الإدارة

زة في فمخاَمته جائوان امتناعه هذا قد الًق بها ضرار ماديا ومعنويا  -سابقاا -مًكمة العدل العليا

المستدعية دعواها جاز الزام المستدعى ضده بالضرر اذا كان قد الًق  أثبتتهذه الًالة حتى اذا ما 

 (1). غير الوظيفي" بالخطأما يسمى  أيالمستدعية ضررا نتيجة خطاه الشخصي 

بالنسبة للمطالبة ببدل  وأماخر لها" آكما جاء على لسان ذات المًكمة في منطوق حكم 

الضرر المعنوي وبما انه من الثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى انه قد جرى توقيف 

القرار  هذا بإَداريكون مختصا  أنمن قبل المستدعى ضده دون  الإَلاحالمستدعيين في مركز 

هذه  راقأو  ليهإ أشارتالتوقيف بالصورة التي  أنذلك في مستهل هذا القرار وبما  إلىكما اشرنا 

ا فان من حقهما الًصول على تعويض من يلًق بالمستدعيين ضررا بسمعتهأنه أالدعوى من ش

" مما يؤكد تبني القضاء (2)المخالف للقانون . الإجراءر ما لًقهما من ضرر معنوي نتيجة هذا بيج

 لمادية.ا الأضرارتماماا كما هو الًال في التعويض عن  ةالأدبي الأضرارلمبدأ التعويض عن  الإداري 

                                                 
 .41/1/9117، منشورات قسطاس،909/9117مًكمة العدل العليا، القرار رقم  (1)
 .43/5/9113، منشورات قسطاس،70/9113مًكمة العدل العليا، القرار رقم  (2)
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ى نوعين يكون عل الأردني الإداري لنا أن طبيعة الضرر الموجب للضمان في القانون  وعليه يتبين

 إما ضرراا مادياا أو ضرراا معنوياا.

ن من التعويض ع الأردني الإداري يتبين لنا أن موقف القضاء  حكامهذه الأ وباستعراض

 اعترف َراحةا بوجوبحيث أن كلاهما قد  المصري، الإداري  ءة مواز  لموقف القضاالأدبي الأضرار

 ة المعيبة.الإدارية التي قد تلًق الأفراد جراء التصرفات الأدبي الأضرارالضمان على 

 المطلب الرابع

 السببية العلاقة

الخطأ والضرر  أركان ةتقوم على ثلاث الإدارةأن مسؤولية  إلى سابقاا  أشار الباحثوكما 

لعلاقة المسؤولية هو ا أركانركن من  خرآ، فإن ركانالأهذه  أحد وتنتفي بانتفاءالعلاقة السببية و 

 .في هذا الصدد ليهإما سنتطرق خر آالسببية وهو 

ضرر وال الأضرارمن المعروف في قواعد المسؤولية المدنية انه لا يكفي أن يتوافر فعل 

 العلاقة السببيةيقصد بيجب أن يكون هنالك علاقة سببية تربط في ما بينهم و  وإنمالترتب المسؤولية 

ن يُسأل إذ لا يمكن أ، المضرور أَابتلك العلاقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ والضرر الذي  أنها

بط سلسلة متسلسلة تر هي علاقة  السببية علاقةلشخص عن ضرر لم يكن نتيجة مباشرة لخطئه، فا

ب المتسبمن جانب مجاوزة القانون  أو عدم الاحتراز وأ الإهمالب المتمثل سلوكمنذ بدء ال الأحداث

ولاا  مروراا بالخطأ بالضرر  (1).بالمضرورلًق يالضرر الذي  إلىوَ

                                                 
 .411د. عبيدات، يوسف مًمد قاسم، المرجع السابق، ص (1)
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 لإدارةاد أنه لا بد من وجود الرابطة السببية بين خطأ فع  ، الإداري المفهوم تبناه القضاء وهذا 

إذا انعدمت  لإدارةاسؤولية م، وبالتالي تنتفي الإدارةحتى تقوم مسؤولية  والضرر الذي لًق بأحد الأفراد

بعاا لذلك من ت الإدارةفتعفى  هذه الرابطة، ويكون ذلك بوجود سبب اجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير

 لا لإدارةا إلا أن خطأ المضرور نفسه، كذلك الضرر أو السبب فيه، أساسكونها لم تكن  المسؤولية

م إذا كان هذا الخطأ قد ساه في حالة خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير كلياا من التعويض تعفى

انب بج الإدارةحالة الخطأ المُشترك تلتزم  أيفي إحداث الضرر، وفي هذه الًالة،  الإدارةمع خطأ 

 (1)الضرر. إحداثفي  لهاأفعامن من التعويض يتناسب مع القدر المُتيقن 

لتي المعيبة وا ةالإداري طبيعة القراراتبدراسة  يقوم الباحثوبعد النفاذ من تًليل المسؤولية س

 ثم مًلاا للتعويض. لغاءمًلاا للإ وتجعل منه الإداري قد تصيب القرار 

 اَةا في دعاويهم الخإليهالتي يمكن للمتقاضين أن يستندوا قرارات و مشروعية ال عدمإن 

ر في اربع الفرنسي لافيري تصنيفها منذ عهد الفقيه تم ودعاوى التعويض ةالإداريالقرارات  إلغاءب

 (2)(طةنًراف السلا/ مخالفة القاعدة القانونية /عيب الشكل)عيب عدم الاختصاص/  مجموعات متميزة

ن ذلك أ الإداري عدم مشروعية القرار  إلىولم يكن عيب السبب مدرجاا من ضمن الأسباب المؤدية 

 قسمين: لىإالسبب ينقسم  انعدام، فإن لا يخرج عن هذه المجموعات عيب السببأن الفقه كان يعتبر 

إيقاع ب الإدارةالقرار ومثال ذلك إذا قامت  لاتخاذها: إذا كان القانون يًدد سبباا للإدارة الأولالقسم 

دون  أحد الموظفين استقالة الإدارةبل عقوبة تأديبية على موظف دون أن تبرر هذا القرار أو أن تق

فإن ذلك القرار يغدو معيباا في مًله لأن ًَة القرار مرهونة بقيام الًالة  استقالةأن يقوم بتقديم 

                                                 
 .713د. طلبة، عبد الله، المرجع السابق، ص (1)
 .459د. طلبة، عبد الله، المرجع السابق، ص (2)
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ًت مخالفة للقانون ويمكن أن يندرج ت ار مخالفاا الواقعية أو القانونية )السبب( فإذا لم يتوافر يكون القر 

 علاه.أ  ليهإالمشار القاعدة القانونية وبالتقسيم 

ع قد فرض لا يكون المشر  أنتبريراا، والفرض هنا  الإدارةالأسباب التي تدعيها  انعدامالثاني: القسم 

ثبت عدم  اري الإدالقرار  لاتخاذ، ولكنها تذرعت بسبب الإداري القرار  لاتخاذسبباا بعينه  الإدارةعلى 

وهنا نكون  قانونياا، أمالتي تذرعت به مادياا كان السبب  بانعدامعالمة  الإدارةتكون  أنجديته وهنا إما 

لأسباب وهمية مع علمها بذلك يقطع بأنها تستهدف  الإدارةأمام عيب انًراف السلطة فمجرد إعلان 

قرار ال اتخاذغير عالمة بعدم وجود السبب عند  الإدارةوإما أن تكون غير مشروعة،  أغراضتًقيق 

نًراف السلطة، وبذلك كان عيب السبب غير قائماا االًالتين كان يُدرج ذلك تًت ركن وفي كلتا 

 (1).رلافيرييندرج في المجموعات التي تم تقسيمها منذ عهد الفقيه  وإنمابذاته 

والدافع  ثيشكل الباع السبب هو ماوقائم بذاته فعيب السبب هو عيب مستقل  أن ويرى الباحث

راا قرا َدارلإعلى التدخل  الإدارةتًمل رجل الواقعية والقانونية التي فهي الًالة للإدارة لاتخاذ قرارها 

 دارهإَ إلىسبب يدعو دارة ويكون ًَيًاا اذا لم يكن هناك يستوي قرار الإ أنولا يمكن  إداريا

لم لسابق في ا الأردنيالمشرع أن ، وبالرغم من وشرط لصًته الإداري القرار  أركانركن من  باعتباره

وفي نه أ إلا 4092لسنة  43رقم  الإداري قانون القضاء  َدور قبل هذا العيب إلى ةا يشير َراح

 أيا إداري  كل قرار أنان الإداريوالقضاء  ه" استقر الفق -سابقاا -هذا الصدد تقول مًكمة العدل العليا

 إَداره إلىيقوم على سبب يدعو  أنيصدر عنها مقيدة كانت أم تقديرية يجب كانت السلطة التي 

  (2)"وشرط لصًته الإداري القرار  أركانوهذا السبب هو ركن من 

                                                 
 .173-175: الكتاب الأول قضاء الإلغاء، القاهرة، دار الفكر العربي، ص(، القضاء الإداري 9131د. الطماوي، سليمان مًمد ) (1)
 .9010(، من مجلة نقابة المًامين ص 9115لسنة ) 945/12قرار رقم مًكمة العدل العليا_ (2)
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عندما نصت  التصنيفهذا  4092لسنة  43رقم  الإداري ( من قانون القضاء 3المادة ) وقد تبنت

 درهأَالقرار المطعون فيه أو من  إَدارتُقام الدعاوى على َاحب الصلاحية في "على انه 

 التالية:  الأسبابمن  أكثر، ويُشترط أن تُستند الدعوى على سبب أو "عنه بالنيابة

 .عدم الاختصاص (9

 أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. الأنظمةمُخالفة الدستور أو القوانين أو  (4

 بعيب في الشكل. إَداره إجراءاتاقتران القرار أو  (7

 إساءة استعمال السلطة. (2

 عيب السبب. (5

خاذه القرار أو امتناعها عن ات اتخاذرفض الجهة المختصة  الإداري ب( يُعتبر في حُكم القرار 

 إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 اعلينتوجب عدم الاختصاص دراسة عيب إن ما سنبدأ به هو عيب عدم الاختصاص؛ و و 

 الإدارة علفدى انسجام م اعليه يُقاسي تالالأسس الرئيسية التي تنظم الاختصاص و  إلىالرجوع  أولا

ة يساسلأاالسلطات يُعد الركيزة  بين فصلالمبدأ  لكون و  ،باتخاذه اختصاَهاع م القرار باتخاذها

بدأ هو عدم تركيز وظائف الدولة لمافإن ما يقصد بهذا  الأردنهو الًال في للنظام البرلماني كما 

، بل توزيعها على هيئات عامة متعددة. وعليه فإن مبدأ الفصل واختصاَاتها الرئيسية في يد واحدة

تشريعية لسلطة الاشر ابث بًيث توظائف الدولة على هيئات عامة ثلابين السلطات يعني توزيع 

لفصل تقوم السلطة القضائية باالتنفيذية مهمة تنفيذ القانون، و تباشر السلطة التشريع، و  أمور

القانون. ولكن هذا المبدأ لا يعني استقلال هذه السلطات  أحكامموجب بالمنازعات التي تطرح عليها ب
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لصالح ل عن بعضها البعض استقلالاا تاماا، فالأَل هو وجود أو قيام تعاون متبادل بينها رعايةا 

 (1)العام.

، تبدادالاسلًريات وتًاشي اَيانة  وامتيازات هيإن اهم ما يتولد عن هذا المبدأ من مزايا و 

 على والاعتداء الاستبداد إلىسيؤدي  ةفي يد واحدفإنه من المسلم به أن تركيز جميع السلطات 

ت بالسلطة الاستبداد إذا ما استأثر  إلى بطبيعتها، فالنفس البشرية تجنح والنيل منها الأفرادحريات 

 (2). الاستعمال إساءة إلىبطبيعتها  وهي تنزع

توزيع أن تقوم ب أيضاا على السلطة التنفيذية  أيضاا هذا المبدأ فإنه يتوجب  وانطلاقاا من

تتبع النصوص القانونية أو اللائًية. ويس إلىة المختلفة استناداا الإداريعلى الهيئات  اختصاَاتها

أن  مافليس لأي منه الذي حدده القانون،ط الموظف أو الهيئة على الاختصاص ذلك أن يقتصر نشا

 . اءلغإلا عرض عمله لعيب عدم الاختصاص الذي يجيز رفع دعوى الإيتجاوز هذا الاختصاص و 

يُقصد بعيب الشكل عدم التزام ؛ و جراءاتوالإالمشرع هو عيب الشكل  ليهإوإن ثاني عيب تطرق 

ة، وإن لإدارياالقرارات  إَدارالقوانين واللوائح في  أوجبتهابالقواعد الشكلية التي  ةالإداريالجهات 

ة لا يوازي من الناحية الموضوعية قواعد الاختصاص. ذلك الإداريالقرارات  إَدارقواعد الشكل في 

بغها بالشكليات الرسمية العديمة الجدوى، ة الإداريتعقيد الأعمال  إلىهذه القواعد لا تهدف  أن وَ

 لإدارةا، وذلك عن طريق منح على السواء الأفرادبل المقصود منها حماية المصلًة العامة ومصلًة 

 (3)الوقت اللازم للتروي، ودراسة وجهات النظر المختلفة، فتقل بذلك القرارات الخاطئة والمتعسفة.

                                                 
 .422(، النظم السياسية والقانون الدستوري، عمان، دار الثقافة للتوزيع والنشر، ص4092د. الطهراوي هاني علي ) (1)
 .422د الطهراوي هاني علي، المرجع السابق، ص (2)
 .737د. طلبة عبد الله، المرجع السابق، ص (3)
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 طارإينصرف مفهوم مخالفة القانون في و  ؛عيب مخالفة القانون هو  ثالث هذه العيوبو 

المعنى الضيق للقانون، لأن القول بغير ذلك معناه أن يشمل هذا العيب جميع  إلى ةالإداريالقرارات 

لى أو الخروج ع الاختصاصعلى اعتبار أن مخالفة  الإداري العيوب التي يمكن أن تصيب القرار 

إساءة استخدام السلطة تعتبر جميعها مخالفة للقانون بصورة أو بأخرى. ومما  المقررة أو الشكليات

 لإداري اقد افرد لعيوب القرار  الأردنييؤكد هذا المفهوم الضيق لعيب مخالفة القانون أن المشرع 

 (1).4092لسنة  43رقم  الإداري الأخرى بنوداا خاَة بها في المادة السابعة من قانون القضاء 

القانون، أو ما يطلق عليه عيباا للمًل، هو ما تم النص عليه في المادة  فةوعيب مخال

ق هذا ويتًق" الأنظمةالدستور أو القوانين أو  مخالفة“بند تًت  الإداري السابعة من قانون القضاء 

مكتوباا  انأكالقانون ومخالفة القواعد القانونية أياا كان مصدرها، سواء  أحكامالعيب عند الخروج على 

 المبادئ العامة للقانون.غير مكتوب كالعرف و  أو، الأنظمةو كالدستور والقوانين 

قرار، هو موضوع ال الإداري مًل القرار رتبط بشكل مباشر في مًل القرار و هذا العيب يوإن 

مركز  اءلغإ أوتعديل  أو إنشاءبمعنى انه الأثر المباشر الذي يترتب على القرار سواء تمثل في 

و هذا  لإدارةاموظف مًله قطع العلاقة بين  فصلر بوني معين، فعلى سبيل المثال القرار الصادقان

من الناحية العملية لقرار ممكنا أن يكون مًل ا الإداري الموظف؛ ويشترط لصًة سلامة القرار 

 بفرض عقوبة تأديبية على الموظف بًرمانه الإدارةمشروعاا فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تقوم و 

ي من كجزاء تأديب إجازاته، لأن التشريعات الوظيفية لم تنص على حرمان الموظف من إجازاتهمن 

                                                 
 .472د. الخلايلة، مًمد علي، المرجع السابق، ص (1)
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التأديبية المًددة على سبيل الًصر كما لا يجوز للإدارة أن تصدر قراراا بإبعاد مواطن ت الجزاءا بين 

 (1)حد نصوص الدستور التي حرمت ذلك.خارج البلاد لأن ذلك يشكل انتهاكاا لأ

عيب وقد تعددت التعريفات الفقهية لاستعمال السلطة؛  إساءةويلي عيب مخالفة القانون عيب 

( بأنه نوع من  Bonnardالانًراف  في استعمال السلطة، فمن الفقه الفرنسي عرفه الفقيه )بونار 

جميع عناَره، عدا عنصر الغرض  عدم المشروعية ينًصر في أن عمل قانونيا يكون سليما في

ترتكب عيب الانًراف بالسلطة حينما تستعمل  الإدارة( أن Walin. ويرى الفقيه )فالين (2)المًدد له

.ومن الفقه العربي عرفه البعض  (3)غير التي يًددها المشرع لهذه السلطات أغراضسلطاتها لتًقيق 

غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن  لسلطتها من أجل تًقيق غاية الإدارةبأنه "استخدام 

أنه "يقصد  إلى. وذهب جانب (4)المصلًة العامة، أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون"

 . (5)قرارا إداريا لغير الغرض المقرر له قانونا " الإدارةاستعمال السلطة أن تصدر  بالانًراف في

لسلطتها من أجل تًقيق غاية غير مشروعة، سواء  الإدارة باستخدام أيضاا ف كما يُعرَ 

 (6).ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون  العامة، أوغاية بعيدة عن المصلًة  باستهداف

لسنة  43رقم  الإداري قد عبر المشرع عن هذا العيب في المادة السابعة من قانون القضاء و 

يرتبط عيب إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى بركن الغاية استعمال السلطة. و  إساءةبعيب  4092

                                                 
 ..475د. الخلايلة، مًمد علي، المرجع السابق، ص (1)
السلطة "الانًراف بالسلطة"، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، (، نظرية التعسف في استعمال 9131الطماوي، سليمان مًمد الطماوي ) (2)

 11القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، ص 
(، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الرابع، أسباب الطعن بالإلغاء، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 9111البدوي، إسماعيل ) (3)

242. 
 .110(، القضاء الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف للنشر، ص 9111)عبد الغني  عبد اللهد. بسيوني،  (4)
 .451(، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، القاهرة، دار النهضة العربية، ص 9112الجرف، طعيمه ) (5)
 .110عبدالغني، المرجع السابق،ص عبدالله بسيوني، د. (6)
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ًقيقها، ت إلى الإدارةهي النتيجة التي يسعى رجل  الإداري وغاية القرار  ،الإداري القرار  أركانكأحد 

بتعيين  لإدارةابأخرى. فالغاية من قرار  أوق المصلًة العامة بصورة تتعلق دوماا بتًقي أنوالتي يجب 

سير المرافق  لاستمرارله لأداء خدمة عامة في مجال تخصصه ضماناا  الإدارةموظف هي حاجة 

من القرار التأديبي الصادر بًق الموظف المخالف هي حفظ كيان  والغاية، طرادإوب مبانتظاالعامة 

العمل الوظيفي وردع هذا الموظف وغيره من الموظفين  إلى الإساءةالوظيفة العامة والًيلولة دون 

 .(1)المخالفة و عن ارتكابها...وهكذاعن تكرار 

الة ويقصد به الً، عيب السبب هو الإداري من عيوب القرار  الباحث له يتطرق وآخر ما س

عناَر والواقعية انه ال أوفتوحي له باتخاذ قراره،  الإدارةعن رجل  أو القانونية التي تتم بعيداا  الواقعية

 (2).التصرف باتخاذ القرار إلى الإدارةالتي تسبق القرار وتدفع 

عتبار عيب السبب هو عيب جوهري لا الإداري بعض الفقهاء في القانون  إنكار وفي ظل

من قانون  3في المادة  الأردنيإلا أننا نلاحظ أن المشرع  الإداري القرار  أركان أحدينصب على 

ي الفرنسي والعربي والذ الإداري قد اخذ بالرأي الغالب في الفقه  4092لسنة  43رقم  الإداري القضاء 

 ري الإداالقرار  أركان أحدانهيار أو تخلف  وإن الإداري القرار  أركاناعتبر أن السبب هو ركن من 

 .الإداري  لغاءًَيًاا لدعوى الإ اأساسوينصب تجعل منه قراراا معيباا 

لي يتمثل في ذكر شك إجراءهو  الإداري تسبيبه، فتسبيب القرار وهنالك فرق بين سبب القرار و 

 لإداري االأسباب التي بني عليها القرار، أما سبب القرار فهو أمر موضوعي يتمثل في لزوم قيام القرار 

يها القانون عل أوجب إذاغير ملزمة بتسبيب قرارها إلا  الإدارةحقيقية تبرره، فإذا كانت  أسبابعلى 

                                                 
 .429المرجع السابق صد. الخلايلة، مًمد علي،  (1)
 . 9910(، الرقابة على أعمال الإدارة: ]الرقابة القضائية، دراسة مقارنة، بيروت، دار النهضة العربية، ص9111د. ليلة، مًمد كامل، ) (2)
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ها في تبرر  أسبابلا بد وأن تقوم على  هااعأنو على اختلاف ة جميعها و الإداريفإن القرارات  ذلك،

ائماا و مستمراا ق ليهإيكون السبب الذي استند  أنالواقع والقانون، كما يشترط لصًة القرار وسلامته 

 (1).الإداري حين َدور القرار  إلى

بر عيوب شكلية و اعتعيوب موضوعية و  إلى الإداري قرار عيوب الإن بعض الفقهاء قسموا 

 إساءةعيوب  و عيب عدم الاختصاص عيوب شكلية بينما اعتبر جراءاتالإعيب الشكل و  أن

استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وعيب السبب عيوب موضوعية تنصب بصلب موضوع القرار 

 لىإعدم مشروعية القرار  إلىإن مجلس الدولة الفرنسي قام بتصنيف العيوب المؤدية  كما، الإداري 

َنفين عيوب مؤدية لعدم المشروعية الخارجية للقرار)كعدم الاختصاص وعيب الشكل( و عيوب 

 إن، و ة(استعمال السلط إساءةللقرار)كمخالفة القاعدة القانونية وعيب  الداخليةمؤدية لعدم المشروعية 

مًلاا  ي الإدار لعمل مفارقة ما بين العيوب التي تجعل من القرار تبنى هذا التصنيف يس الباحث

ل منها سبباا مًلاا للتعويض و يجع ليجعلهاًَيًاا لدعوى التعويض والأسباب التي لا يرتقي عيبها 

يه دور و ينًصر ف إداري والذي يختصم فيه الفرد مع قرار  لغاءفعلى عكس قضاء الإ فقط لغاءللإ

ة وعيالقاضي بالتًقق من مدى مشروعية القرار من عدمه فإن دعوى التعويض هي دعوى موض

 التي قد تصيبهم جراء اتخاذ قرارات الأضرارتنشأ بين خصوم لضمان الًماية الكاملة للأفراد من 

  .معيبة إدارية

تعويض بال الأردني الإداري نلاحظ أن هنالك عدد مًدود من القضايا التي قضى فيها القضاء 

الكبيرة من طلبات التعويض و السبب في ذلك هو لزوم توافر  الأعدادبالرغم من  الإدارةفي مواجهة 

ي تستند الت الإداري عيوب القرار  أنا في السابق كما إليه الإشارةالمسؤولية التي تمت  أركانجميع 

                                                 
 .413د. الخلايلة، مًمد علي، المرجع السابق، ص (1)
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قانون مخالفة ال عيب أندعوى التعويض ففي حين  لإقامةليست دائماا تصلح  الإلغاءا دعوى إليه

يصلًان دوماا لإقامة دعوى التعويض فإن عيبي الشكل وعيب السبب طة استعمال السل إساءة عيبو 

 لإدارةالية مسؤو  إلى يؤديان حتماا فيما لا الإداري القرار  لغاءإ إلىو الاختصاص وإن كانا يؤديان 

 للتعويض إلا اذا كان العيب جسيماا. اأساسبالتعويض ولا يصلًان 

رار رسخت فيه استق الأردني الإداري للقضاء  القرارات بعض نستعرضبهذا الخصوص و 

 .ويضمًلاا لدعوى التع بشكل حتمي أن عيوب عدم المشروعية الخارجية لا تصلحعلى مبدأ  الاجتهاد

 نأالطعن نجد  أسبابفي هذا الشأن بالقول" عن  -سابقا-فقد قضت مًكمة العدل العليا

عيب  وألعيب شكلي سواء فيما يتعلق بمخالفة الشكل  الإداري القرار  إلغاء أنالاجتهاد استقر على 

قضاء القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات ال أنذلك  بالتعويض.سببا للًكم  لا ينهضالاختصاص 

 أعمالها عن الإدارةمسؤولية  أنالخاص الذي يقوم عليه كما  هأساس القضائيينبل لكل من  لغاءبالإ

وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا  الإدارةطا من جانب يكون هناك خ أنغير المشروعة تستلزم 

التعويض  عن الإدارةمسؤولية  لا تتًققوالضرر في حين  الخطأوان تقوم علاقة سببيه بين  الخطأ

 خرى الأعدم المشروعية  أوجهالاختصاص بخلاف  أوقراراتها المشوبة بعيب الشكل  إلغاءبمجرد 

 لإداري االعيوب الشكلية التي تشوب القرار  أنعيب الانًراف ذلك  أوكمخالفة القانون مخالفة جسيمة 

د من توفر لاب /وإنمامبررا للتعويض بشكل تلقائي  اأساسلان تكون  لا تصلحلغائه إ إلىوتؤدي 

 لإدارةالترتيب استًقاق التعويض واهم هذه الشروط التثبت من جسامة مخالفة  الأخرى الشروط 

 تقررها المًكمة حسب استقرائها لظروف أخرى  إلىة تختلف من دعوى للمشروعية وهذه نقطة واقعي

ل المًكمة  الأوراقكل دعوى على ضوء  وازنة تقرير الم إلىالثابتة في هذه الدعوى بًيث تتوَ

ويض مبدا التع لإقرارالمطلوبة بين المصالح الخاَة والمصالح العامة مع وضع النتائج العملية 
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المصلًة العامة التي هي مصلًة  إهدار إلىالمًكمة بالتعويض  أحكامحكم من  أي لا يؤديبًيث 

ى القرار الملغى سليما في مضمونه مًمولا عل . فاذا كانهالجميع ومصلًة رافع الدعوى بالوقت نفس

لتي ثمة مًل لمسائلة الجهة ا لا يكون الاختصاص فانه  أورغم مخالفة الشكل  إَدارهتبرر  أسباب

حال بذات المضمون من المرجع  أيةها بالتعويض لان القرار سيصدر على والقضاء علي أَدرته

 .(1)المختص بعد مراعاة الشكل"

تهاد وقد استقر الاج فورد على لسانها "، مًكمة القانون بدورها على هذه المفارقة أكدتوقد 

في  قراراتها المشوبة بالعيب إلغاءعن التعويض لا تستًق لمجرد  الإدارةعلى أن مسؤولية  الإداري 

م يكن اا للتعويض ما لأساسالقرار المعيب لا يصلح حتماا وبالضرورة  إلغاءجميع الًالات وأن مجرد 

 (2)العيب جسيماا ومؤثراا في موضوع القرار وجوهره".

 ذات النهج في السباق ااتبعو مصر الذين فرنسا و  خذت هذا المبدأ على غرارات الأردنوإن 

واذا كان كل وجه من وجوه عدم مشروعية القرار كافياا بذاته لتبرير  فاستطرد الًكم في مصر قائلاا "

إلغائه، فإنه ليس من المًتم أن يكون مصدراا للمسؤولية و سبباا للًكم بالتعويض إذا ما ترتب على 

ي، م المشروعية هو في الًقيقة خطأ مرفقعدتنفيذ القرار المشوب بهذا العيب ضرر للفرد، ذلك أن 

باعها، فإذا وأخذ الناس بات تقوم على تنفيذها التيللوائح هو احترام القوانين وا الإدارةلأن أول واجبات 

قرار غير مشروع، فإنها تكون قد خرجت على أول واجباتها، وبالتالي قد أتت عملاا  باتخاذهي قامت 

ية الاختصاص يتخذ حكماا، سواء كانت الشكلبالنسبة لعيبي الشكل و  الأمرأن ضاراَ، بينما  إيجابيا

لا تقرر بمجرد تًقق الضرر في  الإدارة، إذ أن مسؤولية الإدارةلمصلًة  أومقرره لمصلًة الفرد 

يكون جوهرياا أو تبعياا، ومخالفته إما أن تكون مؤثرة في القرار أو  أنالات ، فالشكل إما ًجميع ال

                                                 

 .(،منشورات قسطاس551/9111مًكمة العدل العليا، القرار رقم) 9
 .(، منشورات موقع قرارك4210/4091مًكمة التمييز، قرار رقم) (2)
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ل من المعيب فإنها لا تنا القرار إلغاءبالًكم  إلىفإذا كانت مخالفة الشكل تؤدي غير مؤثرة فيه 

ي وسعها أن أو كان ف الإدارةانه في وسع  بالتعويضًَته موضوعياا، فإنها لا تنهض سبباا للًكم 

 (1)مطلوبة."تعيد تصًيًه وفقاا للأوضاع الشكلية ال

في شكل  : "إن العيببقوله المصري  الإداري هذا الاتجاه بقرار آخر للقضاء  أيضاا وقد تجل ى 

شأنه شأن غيره من العيوب التي تتعلق بهذا القرار، وتقوم دعوى المسؤولية على ركن  الإداري القرار 

الخطأ، إلا  أنه يشترط في هذا العيب بصفة خاَة أن يبلغ الخطأ الجسيم بًيث يؤثر في موضوع 

 (2)القرار وجوهره وإلا  فلا يقوم به الخطأ في دعوى التعويض".

 94جاء في الفتوى الصادرة في  عندماات الاتجاه ذوترسخ سير مجلس الدولة الفرنسي في 

أن قرار الفصل المعيب بعدم الاختصاص لا يتتبع الًكم بالتعويض ما دام الثابت  9155سنة  يناير

بار يترتب عليه اعتالموظف قد حُكم عليه بجريمة سرقة و هي من الجرائم الماسة بالشرف و  أن

ان معيباا ان كفإن قرار الفصل المذكور و  بإَدارهة لو كان قد َدر من جهة مختصفصله ًَيًاا و 

لذلك لا يستًق هذا الموظف إنه غير معيب من ناحية الموضوع  و من ناحية الاختصاص ف

 .(3)تعويض

تري الخارجية التي قد تع أوالشكلية أن العيوب اعتبار  إلى ذهب الأردني الإداري القضاء إن 

 إلا اذا كانت على قدر كبير من الجسامةلدعوى التعويض،  مًلاا  تصلح حتماا و بالضرورةلا القرار 

 الإداري رار قد تعتري القالموضوعية التي أو  الداخليةبينما العيوب  ،وكانت تنصب على جوهر القرار

                                                 
 .241طماوي، سليمان مًمد، مرجع سابق، ص ليه د.إأشار  (1)
(، عيب الشكل في 4001ليه أ.د كشاكش، كريم يوسف )إم. أشار 4000لسنة  11/ 511مًكمة القضاء الإداري المصرية، قرار رقم (2)

 501.، ص7, عدد 94مجلد مجلة المنارة للبًوث والدراسات، جامعة آل البيت، ، الأردنقضاء مًكمة العدل العليا الأردنية، 
 .279ص ،مًمد، مرجع سابقسليمان  ،ي د. الطماو  (3)
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 لغاءالإ ى لدعو  تصلح دائماا أن تكون مًلاا  فهي عيب مخالفة القانون استعمال السلطة و  إساءةكعيب 

رار  الأردنوسارت  (1)والتعويض أن عيبا الشكل  إلىالتي ذهبت  مصرعلى هذا النهج على غِّ

عيب كعدم المشروعية الأخرى  أوجه، بخلاف الإدارةوالاختصاص لا يكونان دائماا مصدراا لمسؤولية 

راا لا يكون مصد الإداري استعمال السلطة، فعيب الشكل في القرار  إساءةمخالفة القانون وعيب 

 . (2)والتعويض ما لم يكن مؤثراا في موضوع القرار و جوهره الإدارة لمسؤولية

من  في كل ةالقضائي اتالاجتهاد إليه تعدم تأييد ما ذهب إلىقد ذهب جانب من الفقه و 

بشأن التفرقة ما بين الشكليات الجوهرية والشكليات  الفرنسيوالمصري و  يالأردن الإداري القضاء 

كل قرار إداري مشوب بعدم مشروعية شكلية يتوافر فيه ركن الخطأ مبررا ذلك بالقول بأن  ،الثانوية

ي نجمت الت الأضرارلتعويض عن لوبذلك يتعين أن يكون القرار الملغي لأي عيب شكلي مصدراا 

ها يجوز التنازل عنمن النظام العام لذلك لا  الاختصاصبأن قواعد  أيضاعنه، ومؤيداا وجهة نظره 

تي الشكليات القانونية ال أن إلى إضافةبموجب نص قانوني َريح يسمح بذلك أو تعويضها إلا 

ذا الجانب التالي فإن هبحرياتهم و  الأفراديقررها المشرع إنما تستهدف حماية المصلًة العامة وحقوق 

لتي ينجم اتمي بين عدم المشروعية الشكلية و يكون هنالك تلازم ح ه لا بد من أنأنبيرى  من الفقه

 (3).وبين التعويض الأفرادرر ويصيب عنها ض

 موضوع عيوب التشدد في أن فكرة إلى ،بشكل عامالفقه و  البعض الآخر من ذهبوقد 

 أولاقة الع أًَابتسهيل عمليات التًايل من قبل  إلى  قد يؤدي والاختصاصوالشكل  جراءاتالإ

ي سير الشديد ف الإبطاءالتدخلات من قبل الهيئات السياسية والاقتصادية، كما قد ينجم عنه  إلى

                                                 
 .949ص سابق،المرجع ال الخلايلة، د. (1)
 .31ص ،السابقالعدوان، غازي فوزان ضيف الله، المرجع  (2)
 .494ص ،، المرجع السابقشطناوي، علي خطار د. (3)
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 جراءاتلإة لبعض االإداريالسلطة  إخضاعالمرافق العامة ولكن بالرغم من هذه الاحتمالات السيئة فإن 

 (1)يبقى ضمانة قوية للأفراد. إطارهاالتي قد تقع ضمن  الأخطاءالشكلية ومسائلتها عن 

ة لإدارياتكون القرارات  أنيؤدي بالفعل  التشدد بالشكليات قد اذا كان انه وإن الباحث يرى 

 لمتصورةا الأضرارأن و  وني مُقنعقان مسوغمن اجل الًصول على تعويضات بلا  ستغلاللإل رضةا عُ 

خاذها تعند ا الإدارة إرباك إلىكما قد يؤدي هذا التشدد  .مؤثرةتكون غير في هذه الًالة غالباا ما 

شل المرفق القضائي وإبطاء عمله، وهذا على عكس الغاية المرجوة  إلىاا بعالقرارات، مما سيؤدي ت

القانون ع موافق تواطراد بما ي بانتظام الإداري تسيير المرفق  ضمان ، وهيابتداءا  الإداري من القضاء 

 .ظة على حقوق الأفرادمًافوكذلك لل الأولمة في المقام ، حفاظاا على المصلًة العاالأنظمةو 

قد رة خلق ثغ إلىقد يؤدي  ذات الوقت يرى الباحث أن إغفال مثل هذه العيوب إلا انه وفي 

، وقد يضيع معها حق الأفراد بالتعويض عنها فيما إذا خلفت ورائها أضراراا الإدارةتُستغل من قِّبل 

الناجمة عن عيب الشكل والإجراء لا تكون  الأضرار أغلبيةجسيمة تمُس الأفراد، فإن القول بأن 

   .أضراراا تستوجب التعويض عنها لا يعني وبالضرورة عدم ترتيبهامؤثرة، 

 المطلب الخامس

 الإداري طبيعة التعويض الذي يُحكم به في دعاوى التعويض عن القرار 

ي هذا هو الأَل فعينياا و  بالالتزامالوفاء  أي التعويض بصفة عامة إما أن يكون عينياا 

لتقصيرية فإن ا للالتزاماتأما بالنسبة مقدماا، تفق على التزامات المدين ًيث يُ بالتعاقدية،  الالتزامات

إزالة  يقصد بالتعويض العينيعينياا و  ن هذا المقابل نقدياا أوأكا الأَل هو تعويض بمقابل سواء

ما كان عليه قبل وقوع الضرر على  ىإلعليه بإعادة الًال  المترتبةالضرر من خلال مًو أثاره 

                                                 
 .437صالسابق، مرجع ال، هعبد الل ،ةطلب د. (1)



56 

 

 

( من القانون 411/4، فقد نصت المادة )إَابةنًو يوفر للمضرور ترضية من جنس الضرر الذي 

على انه  "ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمًكمة تبعا  9131لسنة  27رقم  الأردني المدني

امر  بأداءتًكم  أن أوما كانت عليه  إلىالًالة  بإعادةتأمر  أنللظروف وبناء على طلب المضرور 

التعويض  إلىونجد أن المعظم يتجه   (1)معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين"

، رر الضر كما قد لا يكون كافياا لجب الأحيانالنقدي حيث أن التعويض العيني قد يُستًيل في بعض 

في ؤولية فجزاء المس .الإداري لاا في القانون تُعدل قليفي القانون المدني العامة  القاعدة انه هذهعلى 

لو كان ممكناا يني حتى و التعويض النقدي بًيث يستبعد التعويض الع دائماا ما تكون  الإداري القضاء 

تعويض فمن الناحية العملية: يُفسر هذا المسلك بأن القانونية تفسر القاعدة هنا بأسباب عملية و عملياا و 

مكناا، فإنه سيتم على حساب المصلًة العامة إذ يجب أن يهدم كُل ما تم من العيني إذا كان م

يكون كما أن التعويض العيني س الإدارةشل  إلىتصرفات إدارية لتًقيق منفعة خاَة وقد يؤدي ذلك 

قبل ثار الضرر بالنسبة للمستآإذا أمكن أن يزيل  الأولبالغالب مصًوب بتعويض نقدي لأن النوع 

هذا الأثر بالنسبة للماضي، ولكن السبب القانوني هو القاطع في هذا الصدد، وهو  فإنه لا يًقق

تنافى عادياا( ي أو إدارياعن القضاء )سواء أكان  الإدارة فاستقلال الإدارةيتعلق بموقف القاضي من 

معزل ب ويض العينيهو ما لا يمكن تًقيق التعدارة و مع تخويل القاضي سلطة إَدار أوامر للإ

لعيني فإنه لا حاجة للتعويض ا لغاءدعوى التعويض هي دعوى تبعية تتبع دعوى الإ بما أنف (2).عنه

قرار ما كان عليه قبل اتخاذ ال إلىلإعادة الًال  نسبياا  تكون كافية لغاءفي هذا المقام، فإن دعوى الإ

تبر الجانب تع أن دعوى القضاء الكامل في هذاف، الإداري القرار  إلغاءبمجرد َدور قرار ب الإداري 

 لتعويض.مرحلة دعوى او  لغاءتعويضاا عينياا مصًوباا بتعويض نقدي على مرحلتين مرحلة دعوى الإ

                                                 
 .9131لسنة  27القانون المدني الاردني رقم  (1)
 .212، صمرجع سابق سليمان مًمد، الطماوي، د. (2)
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 الثانيالمبحث 

 الأردني الإداري لقضاء ا يض فيللتعو  التسلسل التاريخي 

بشكل عام وعن دعاوى  الإداري عن نشأة القضاء ن ومن خلال مطلبي دث في هذا المبًثسنتً

حيث  المستًدثة. الإداري دعاوى التعويض( كواحدة من اختصاَات القضاء الكامل )القضاء 

تأسيس  ما قبلبشكل عام  الأردنفي  الإداري التاريخية للقضاء  أةالنش الأولسنتناول في المطلب 

  .الأردن في قضاء التعويضل التاريخي لتطورلوسنخصص المطلب الثاني يومنا هذا  إلى الدولة

 الأولالمطلب 

 الأردني الإداري ة التاريخية للقضاء أالنش

ع ربعشر وحتى الللقرن السادس  الأوللعثمانية منذ الربع جزءاا من الإمبراطورية ا الأردنلقد كان 

المًاكم  كان يعرف بقانون تشكيلات وكان التنظيم القضائي يقتصر على مامن القرن العشرين،  الأول

عها لاف مواضيتالولاية العامة بنظر كافة المنازعات على اخ كانتوفقاا لهذا القانون العثماني، و 

قضائي آخر َلاحية  لمرجعالقانون  أحالإلا إذا المًاكم المدنية،  إلىخصومها تنعقد حصراا و 

ي ف لجان إدارية تابعة للإدارة العثمانية وعلى الرغم من وجودالنظر في نوعية معينة من النزاعات، 

م تختص ل أنها إلاطرفاا فيها  الإدارةوقتها كانت تملك السلطة بفض بعض النزاعات التي تكون 

ولذا فإن هذه المرحلة لم تتضمن ، (1)الإداري بالدعاوى القضائية بل اقتصرت على رؤية طلبات التظلم 

 بالفصل تختص لتشكيل مجالس الأردنفي شرق  فكرة القضاء المزدوج. وقد ظهرت بعض المًاولات

والذي كان احد اختصاَاته  9147ة كمجلس الشورى الذي تأسس عام الإداريفي بعض المنازعات 

                                                 
 .231صعبدة، غانم  الأردني، عمان مطابع(، القانون الدستوري والنظام الدستوري 9134)د. الًيارى، عادل  (1)
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د ثلاثة هذا المجلس بع إلغاءوتم  هذه المًاولة لم تتكلل بالنجاح مًاكمة الموظفين العموميين، إلا أن

إلا  الأردني ف الإداري ضاء ولا يمكن أن يتم اعتباره بداية لتطور فكرة القاريخ تأسيسه ت سنوات من

 (1).الأردنفي  الإداري انه كان ملمًاا تاريخياا في سياق الًديث عن تطور القانون 

ستور د( المملكةفي تاريخ  الأول )الدستور الأردنشرق  لإمارة يساسالأالقانون وعند َدور   

بثلاث المًاكم  أنواعوحدد ( منه 22( و )27في المادتين )ضائية والذي نظم السلطة الق 9141عام 

مًاكم الاختصاص  يساسالأكما حدد القانون . (والمًاكم الخاَة ،المدنية، المًاكم الدينية المًاكم)

يمها الدعاوى التي تقبجميع الأشخاص، بما في ذلك  المنازعات الخاَةالمدنية بًيث يشمل جميع 

 (2)ي تلك المرحلة.فقضاء الموحد الًكومة أو تقام عليها، مما يؤكد الأخذ بنظام ال

ر فاعتب الإدارةوالذي بدوره ضيق حدود مسؤولية  9175ثم َدر قانون دعاوي الًكومة لسنة 

لفكر ا وكان هذا القانون يًاكي ،مًدودة باستثناءات إلاالضارة  أفعالهاغير مسؤولة عن  الإدارةأن 

 نظرية لىإ استناداا  الإدارةالذي كان في تلك المرحلة يأخذ بنظرية عدم مسؤولية  الإنجليزي القانوني 

المًاكم من سماع أي دعوى حقوقية ضد الًكومة  يًظرالقانون  كما كان هذا ،أن الملك لا يخطئ

د ذا القانون رفع دعاوى حقوقية ضومعنى ذلك أنه لا يجوز وفقا له أضيق المجالات،ودوائرها إلا في 

الضارة التي يمكن أن تلًق ضررا بالغير وهو ما يعرف  أفعالهاالًكومة ومطالبتها بالتعويض عن 

  (3).بالجريمة المدنية أيضاا ويعبر عنه  لقانوني بالمسؤولية التقصيريةفي الفقه ا

الثالث بتاريخ المملكة و الدستور وه 9154عام دستور وتلاه ، 9121ر عام ثم َدر دستو 

 حاليا. المعمول بهو 

                                                 
 .71صوالتوزيع، ، دار الثقافة للنشر نالثاني، عماالكتاب -الوجيز في القانون الإداري  (،4094)د. كنعان نواف  (1)
 .902ص سابق،المرجع ، المًمد علي الخلايلة، د. (2)
 .902ص المرجع السابق، مًمد علي، ،خلايلةال د. (3)
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في كافة  الأردنفي  تبصر النوروبصدور هذا الدستور بدأت ملامح الدولة القانونية الًديثة   

، داري الإوهو الدستور الذي مثل نقلة نوعية في مجال القضاء  الإداري وفي مجال القانون  المجالات

قانون لموذج الفرنسي لنالقام المشرع الدستوري بتبني  9154الًالي  الأردنيفعندما َدر الدستور 

قبل  - هذا الدستور ( من900ة القضاء المزدوج. وباستقراء نص المادة )الذي يأخذ بفكر و  الإداري 

على أن تنظيم المًاكم واختصاَاتها يكون بقانون وأن ينص  تنص أنهانجد  – 4099تعديلها عام 

إلا أن المشرع في قانون تشكيل المًاكم النظامية رقم  (1)"مًكمة عدل عليا". ءإنشاذلك القانون على 

علها تلك المًكمة وإنما ج إنشاءلهذا النهج الدستوري لم ينص على َدر تبعاا الذي  9154لسنة  41

 المًاكم النظامية والمًاكم) أنواعقا للقانون المذكور ثلاثة من مًكمة التمييز. فالمًاكم وف جزءاا 

مًاكم الصلح ومًاكم البداية  كُل من الخاَة( وتشتمل المًاكم النظامية على الدينية والمًاكم

مها إما نوع القضايا المعروضة أمال وفقاا  ينعقد اختصاَهاومًاكم الاستئناف ومًكمة التمييز التي 

الصفة إما بف( و ئنامن مًكمة الاست اإليهالقرارات الجزائية المرفوعة )عندما تنظر في الصفة الجزائية ب

ة الإداريلصفة امًكمة الاستئناف( أو با من إليهالًقوقية )عندما تنظر في القرارات الًقوقية المرفوعة 

ها ة وغيرها من المسائل التي أوردالإداريالقرارات  إلغاءر في المنازعات الخاَة بطلبات )عندما تنظ

 (2)المشرع على سبيل الًصر(. 

 كم إدارية مستقلة عن المًاكمامً إنشاءللنص الدستوري ب المشرعاستجابة ومعنى ذلك أن 

الدعاوى اختصاص النظر ب عهدلم يكن دقيقاا، حيث  ةالإداريالنظامية ومختصة بالنظر في المنازعات 

ولم ، َيلةالأاختصاَاتها  إلى ضافةاعلى مًكمة نظامية بالإ باعتبارهامًكمة التمييز  إلىة الإداري

عدل المًكمة  إنشاءعندما تم  9111حتى عام  على ذلك بقي الأمرو يفرد لها مًكمة مستقلة بذاتها، 

                                                 
 .905صالسابق، مًمد علي، المرجع ، خلايلةال د. (1)
 .79ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ن، عماالكتاب الأول-القانون الإداري  (،4091)علي مًمد  الخلايلة، د. (2)
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 ةإداري أول جهة قضائيةك (9111)لسنة  (99)بموجب قانون مًكمة العدل العليا المؤقت رقم علياال

كرة القضاء ف هذا القانون  جسد وقدي، القضاء العادعن  وقضاتهاها إجراءاتقانونها و  من حيثمستقلة 

انون ذا القه ي، تم إقرارستور وشكل استجابة واضًة للنص الد الأردنيالمزدوج في النظام القانوني 

د ،التعديلاتمجموعة من عليه  توأُضيف (9114)عام مِّن قِّبل البرلمان  المؤقت ر بذلك قانون وَ

وسع من اختصاَات  بدوره والذي 9114لسنة  (94)وهو القانون رقممًكمة العدل العليا الدائم 

 اراتعن القر الناشئة  التعويض النظر بدعاوى  اختصاصواستًدث لها  لغاءالمًكمة في مجال الإ

ن بأي ة حينما أجاز الطعالإداريللقرارات ين التشريعي وألغى مسألة التًصعة، غير المشرو  ةالإداري

رات ، كما تم توسيع مدة الطعن في القرابمقتضاهالصادر بالقانون  مًُصناا لو كان و اري حتى قرار إد

 (1). ستون يوماا  أَبًت/أ( منه؛ فبعد أن كانت ثلاثين يوماا 94ة في المادة)الإداري

بقيت مًكمة العدل العليا هي مًكمة أول وآخر درجة  هذه الجهود المبذولةوبالرغم من 

ل المنازعات مجا يف تينالتقاضي على درجًق في الة مما كان يصادر الإداريلمنازعات للتقاضي في ا

مرورها ل أخطاءبأي  قضائية غير مشوبة أحكامعلى  للًصولوالذي يُشكل ضماناا للأفراد  ،ةالإداري

، وهذا ما دفع المشرع الدستوري من هيئة قضائية أكثربأكثر من مرحلة من مراحل التقاضي وأمام 

لتعديل ل على درجتين. فوفقاا  الإداري على نًو يسمح بالتقاضي  من الدستور (900)تعديل المادة  إلى

 جميع المًاكم أنواعمن الدستور تنص على أنه: "تعين  (900)المادة  أَبًت 4099لعام  الدستوري 

 نشاءإودرجاتها وأقسامها واختصاَاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على 

وهو  4092لسنة  43رقم  الإداري ضوء ذلك َدر قانون القضاء  وعلىقضاء إداري على درجتين". 

"ينشأ في المملكة قضاء يسمى )القضاء  منه أنه: 7القانون المعمول به حاليا والذي جاء في المادة 

                                                 
 .901صسابق، مرجع  علي،مًمد  الخلايلة، د. (1)
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ء بح القضافقد اَومن هنا  ة العليا"الإداريالمًكمة  ة ب.الإداريالمًكمة  ( ويتكون من أ.الإداري 

 (1)مستقلاا على درجتين. قضاءا  الأردنفي  الإداري 

 المطلب الثاني

 الأردنالتطور التاريخي لقضاء التعويض ب

 9154( لسنة 41)في ظل قانون تشكيل المًاكم النظامية رقم  الإداري ولاية القضاء كانت 

علقة باستثناء المنازعات المتولاية القضاء الكامل  إلىولا تتعداها  لغاءمًصورة فقط في دعوى الإ

 .(2)لورثتهم أوالمتقاعدين  العموميينبالًقوق التقاعدية المستًقة للموظفين 

يض في نظر طلبات التعو  الإداري إن اختصاص القضاء ف ،اء التعويضضأما بما يتعلق بق

ة غير المشروعة هو إجراء مستًدث حيث أن الاختصاص في نظر مثل هذه الإداريعن القرارات 

ور قانون من َد فبالرغم عبر عنه بالقضاء النظاميالقضاء العادي أو ما ي إلىالطلبات كان ينعقد 

 االعليا عموتوسيع اختصاَات مًكمة العدل  9111( لسنة 99مًكمة العدل العليا المؤقت رقم )

صدور قانون ب فتطور الأمر كالسابق، لغاءبقيت تنظر فقط في دعوى الإ أنهاإلا  كانت علية سابقاا 

المادة  ورد في نصوالذي حيث وسع دائرة اختصاَها ( 9114( لسنة)94رقم ) مًكمة العدل العليا

ا المنصوص عليه جراءاتوالإ/ب( منه أن" تختص المًكمة في طلبات التعويض عن القرارات 1)

صدور قانون وتأكد ب تبعية"، أوا بصفة أَلية إليهالسابقة من هذه المادة سواء رفعت  -أ-في الفقرة 

: "تختص المًكمة أن/ب( منه 5الذي جاء في المادة )( و 4092لسنة ) (43رقم)  الإداري القضاء 

                                                 
 .903-901ص مرجع سابق، مًمد علي، ،ةد. الخلايل (1)
 . 553، ص مرجع سابق الكريم،اشار اليه ابوالعثم، فهد عبد  (2)
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صوص المن جراءاتاللاحقة نتيجة القرارات والإ الأضرارة بالنظر في طلبات التعويض عن الإداري

 (1)". لغاءا تبعاا لدعوى الإإليهعليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إذا رفعت 

جراء  الأفرادالتي تلًق  الأضرارعن لاختصاص بالنظر في دعاوى التعويض إن انعقاد او 

ع ة الولاية العامة بالنسبة لجميالإداريللمًكمة  أنلا يعني  ،غير مشروعة إداريةقرارات  الإدارةاتخاذ 

وإنما بقي اختصاَه في هذا المجال يقتصر فقط على  ،الإدارةدعاوى التعويض التي تُرفع ضد 

طلبات  بنظر أَلاالتي يختص ة المعيبة بعدم المشروعية الإدارييض عن القرارات طلبات التعو 

ة( ريالإدا)دعوى المسؤولية  الإدارةالمادية التي تقترفها  الأعمالوى التعويض عن عاد أما ،هاإلغاء

التعاقدي)المسؤولية العقدية للإدارة(  ساسالأعلى  الإدارةدعاوى التعويض المرفوعة في مواجهة  أو

 (2)بشأنها للمًاكم النظامية العادية. الاختصاصفلا يزال 

لًالي ون ابين القاني فيما يخص رفع دعوى التعويض إن هناك اختلاف في النهج التشريعو 

( 9114مًكمة العدل العليا لسنة) قانون  /ب( من1المادة ) فكما نلاحظ أن في ،9114قانون عام و 

ها المنصوص علي جراءاتنصت على أن" تختص المًكمة في طلبات التعويض عن القرارات والإ

انت مًكمة كتبعية" وعليه  أوا بصفة أَلية إليهرفعت  السابقة من هذه المادة سواء (أ)في الفقرة 

تبعية أما في  أو  أَليةا بصفة إليهسواء رفعت  يا تختص بالنظر في طلبات التعويضالعدل العل

في طلبات بالنظر ة: "تختص الإداري/ب( فإن المًكمة 5) وبموجب نص المادةالقانون الًالي 

 المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه جراءاتات والإاللاحقة نتيجة القرار  الأضرارالتعويض عن 

 (3)." لغاءا تبعاا لدعوى الإإليهالمادة إذا رفعت 

                                                 
 .991صسابق، مرجع  مًمد علي، ،ةد. الخلايل (1)
 .991مرجع سابق،ص مًمد علي، ،ةد. الخلايل (2)
 .4092لسنة  43/ب(، قانون القضاء الإداري رقم 5نص المادة،) (3)
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ا إليهعت رف في حالفي طلبات التعويض فقط النظر بتختص  ةالإداريالمًكمة  أَبًتف 

ع م ابق كان يسمح بالمطالبة بالتعويضالنص الس أنومعنى ذلك ، لغاءبصورة تبعيه لدعوى الإ

القرار  إلغاءب)رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض بعد حكم  أَليةبذات اللائًة أو بصفة  لغاءالإ

، ة للمطالبة بالتعويضالإداريالمًكمة  أمامرفع دعوى مستقلة أما النص الجديد فلم يجز  (الإداري 

 (1)القضاء العادي.  إلىاللجوء  يتوجب في مثل هذه الًالة وإنما

وإنما  ة بصفة أَلية،الإداريونتيجة لذلك؛ فلا يجوز أن ترفع دعوى التعويض أمام المًكمة 

ضمن  ري الإداالقرار عن الناجمة  الأضرارفقط بصفة تبعية، أي أن يتم تقديم طلب التعويض عن 

التالي لتاريخ من اليوم  يوم 10وخلال مدة الطعن المًددة في  لغاءطلبات المدعي في دعوى الإ

، وخلال ميعاد الطعن المًدد في لائًة مستقلة أو لغاءمع دعوى الإ لائًة واحدةب سواء كان التبليغ

ة رفع  على خلاف النص السابق في قانون مًكمة العدل العليا الملغي؛ الذي كان يتيح للأفراد فرَ

 (2)أو تبعية أمام مًكمة العدل العليا. بدعوى مستقلة دعوى التعويض بصفة أَلية

ض نظر طلبات التعويبة الإداريلمًكمة لم يتوقف عند سلب اختصاص االقانون الًالي إن 

 تتمثل بثلاثة هي: لغاءاشترط مجموعة من الشروط لقبولها مع دعوى الإو بصفة أَلية؛ بل 

 .لغاء: إن يرفع طلب التعويض بصفة تبعية أي مع دعوى الإالأولالشرط 

يوم  10وهو  لغاءالتعويض خلال الميعاد المًدد لرفع دعوى الإالشرط الثاني: إن يتم تقديم طلب 

 .المشكو منه الإداري من تاريخ اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار 

                                                 
 .991المرجع السابق، ص الخلايلة، مًمد علي، د. (1)
 ،نامنشور، عمالتطور التشريعي على تنظيم واختصاَات القضاء الإداري الأردني، بًث  ر(، أث4040)فارس ، وليد سعود يد. القاض (2)

 .709ص ،2عدد رقم  ،23المجلد رقم  دراسات العلوم والشريعة، ،الأردنيةالجامعة 
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ي معيباا بأحد العيوب المنصوص عليها ف إدارياالشرط الثالث: إن يكون مًل طلب التعويض قرارا ا 

 (1).الإداري /أ( من قانون القضاء 3المادة)

 رفع دعوى  لغاءالمشوب بعيب من عيوب الإ الإداري ومع ذلك يجوز للمتضرر من القرار   

التعويض أمام القضاء العادي، في حال فوات الميعاد أو إذا لم يكن القرار المطعون فيه من ضمن 

 ،الإداري /أ( من قانون القضاء 3القرارات الواردة في المادة )

وفي ذلك نجد انه لما كانت المًاكم " :ورد على لسانهادته مًكمة التمييز؛ حيث وهذا ما أك

مة َدر قانون مًك أن إلىالوحيدة بقضاء التعويض  هي َاحبة الاختصاص الأَلالعادية في 

/ب منه على اختصاص مًكمة العدل العليا بنظر 1نصت المادة  العدل العليا وعمل به، والذي

ى او الاختصاص بنظر دع أن، مما يعني الإداري التي يسببها القرار  الأضرارعن  طلبات التعويض

ادي القضاء الع ة اَبح مشتركا بين جهتيالإداريالناشئة عن القرارات  الأضرارالتعويض عن 

 ًتأَب إحداها إلىبًيث اذا لجا  احد الجهتين، إلىيلجا  أن، وان المدعي بالخيار بين الإداري و 

المشرع عندما تعرض لاختصاص  أن، ذلك الأخرى  الجهة إلىهي المختصة وامتنع عليه اللجوء 

ر حص إلى للإشارةعبارة تختص مًكمة العدل العليا دون غيرها... مًكمة العدل العليا استعمل

انه لم  ة المعيبة، في حينالإداريالقرارات  إلغاءبالنظر في طلبات  ليابمًكمة العدل الع الاختصاص

النظر  ذات المًكمة في التي تعرضت لاختصاص (ب)ة يستعمل ذات العبارة )دون غيرها( في الفقر 

بنص  ومن خلال ما ورد 4092لسنة  43رقم  الإداري قانون القضاء وجاء  (2)."في طلبات التعويض

                                                 
 .709السابق،صالمرجع  وليد سعود فارس، القاضي، د. (1)
 .(،منشورات موقع قسطاس7244/4004مًكمة التمييز بصفتها الًقوقية، الًكم رقم) (2)
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لنظر في اوتقييد حركته بما يخص  الإداري اختصاص القضاء اا على ليضع قيداا جديد/ب( 5المادة )

 .طلبات التعويض

عن ف حتى وإن كان يُخف ،الذي اتبعه المشرع ليس بمًله هذا النهج الجديد أن الباحث ويرى 

من يق يض بذات الوقت فهو ،من خلال توزيع الاختصاص بنظر دعاوى التعويض ةالإداريالمًكمة 

 بدأم حماية في لهاجاتًقيق الغاية التي وجد من من  الإداري سلطات القضاء  ويقيد اختصاَها

على  على المتضرر للًصول يطيل الطريقوكذلك  وحرياتهم، الأفرادبهدف حماية حقوق المشروعية 

ن القرارات مويضعف  ،المختص المرجع القضائي إلىالمضرور بالرجوع ويرهق ويُشتت التعويض، 

 نمى تقدير التعويض المناسب للمتضرر اقدر عل الإداري القاضي  أن حيثالقضائية بهذا الصدد؛ 

التعديل  والأَل أن، غير المشروعة ةالإداري القرارات على المترتبة الأضرارالقاضي المدني في طور 

الإَلاح التشريعي، أما هذا التعديل فيمثل تراجعاا واضًاا عما كان عليه الًال قبل  إلىيهدف 

 .4092لسنة  43رقم  الإداري َدور قانون القضاء 
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 الثالثالفصل 

 في ظل الإداري الإجرائية الناظمة لدعاوى التعويض والقواعد  الاختصاص

 (الأردني، و الفرنسي، المصري  الإداري التعويض )قضاء 

لناظمة والقواعد الإجرائية ا الاختصاصوالذي يأتي بعنوان يتناول الباحث في هذا الفصل س

ن خلال وموالأردني الفرنسي والمصري  الإداري في ظل قضاء التعويض  الإداري لدعاوي التعويض 

ث الثاني في المبًو للًديث عن قضاء التعويض الفرنسي  الأولحيث خصص المبًث  ثلاث مباحث

  .الأردنفي وخصص المبًث الثالث لقضاء التعويض لقضاء التعويض المصري 
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 الأوللمبحث ا

 الفرنسي الإداري  قضاء التعويض

 

 

من  الفرنسي ذلك الإداري سيتناول الباحث في هذا المبًث قضاء التعويض في القضاء 

ض بنظر دعاوى التعوي الاختصاصعن  الأولفي المطلب  خلال مطلبين يتًدث من خلالهما الباحث

ة الإداريرارات عن الق المنبثقةبنظر طلبات التعويض  الإداري للقضاء  الاختصاصومتى ينعقد  الإداري 

 فرنسا. ة فيالإداريالتي تنظم الدعاوي  الإجرائيةما هي القواعد  وفي المطلب الثانيغير المشروعة 

 

 الأولالمطلب 

 في نظر دعوى التعويض الاختصاص

ة يقوم الإداريبين المًاكم العادية و  الاختصاصإن المبدأ المقرر الآن في فرنسا في توزيع 

عليه يكون الاختصاص  قاعدة عامة يطبقها القاضي في كل حالة على حدة، وبناءا  أساسعلى 

ة كلما كان الضرر ناجماا عن مرفق عام، ويكون للمًاكم العادية في غير تلك الإداريللمًاكم 

ن ، بل أُدخلت عليها استثناءات كثيرة بًيث يمكإطلاقهاالًالات، غير أن هذه القاعدة لم تطبق على 

ؤولية، فيما يتعلق في دعاوى المس الإدارة بقضاياأن اختصاص المًاكم القضائية في فرنسا أن نقول 

، كما أن هنالك بعض الازديادخذ في أت اى، بل أنهالأول للوهلة الأمرأوسع مما يبدو عليه 

 الاختصاَات القضائية للقضاء العادي في هذا الصدد نعددها على النًو الآتي:

 .فنتوز السنة السابعة( 5)قانون المباشرة  غير بمسائل الضرائبالمنازعات الخاَة  .9

وبمقتضى  9105يوليو سنة  94قانون البريد )المنازعات الخاَة بنقل الطرود عن طريق  .4

 .قانون البريد الًالي(
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 .(9121سنة  أكتوبر 94)قانون  الاجتماعيازعات المتعلقة بالضمان نالم .7

لمواطنين، ا إليهقضايا التعويض التي ترفع على المدن والقرى بسبب الشغب الذي قد يلجأ  .2

الثورة الفرنسية الكبرى، نتيجة للًركات الثورية  إلىوسبب ابتداع هذا الاختصاص يعود 

ليجعل فانديمير من السنة الرابعة  90، فصدر قانون الأقاليموالعصيان الذي انتشر في بعض 

التي تترتب على تلك التجمعات وما يصاحبها من  الأضرارمعاا عن  سؤولينالبلدة م أهل

 (1)شغب.

التي تتسبب فيها عرباتها، وذلك نظراا للتشابه التام بين الًوادث  الأضرارعن  الإدارةمسؤولية  .5

خاَة، ولهذا فإن المشرع الفرنسي قد وحد جهة  أمالناجمة عن العربات، عامة كانت 

بنظر طلبات التعويض المترتبة عليها، بغض النظر عن َفة العربة وذلك  الاختصاص

، هذا وقد فسر القضاء اَطلاح عربة 9153ديسمبر سنة  79بمقتضى القانون الصادر في 

الذي ورد في القانون تفسيراا واسعاا بًيث جعله يشمل جميع وسائل النقل الأرضية والبًرية 

 (2)والنهرية والجوية.

وعلى الرغم من عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، إلا أنه من حيث الاختصاص، نجد 

المنازعات المتعلقة بسير مرفق القضاء في فرنسا موزعة بين جهتي القضاء العادي والقضاء  أن

، ةالإدار ة السطلة القضائية في مواجه باستقلال، فبالرغم من أن القاعدة التقليدية التي تقضي الإداري 

المًاكم القضائية بشؤونها، فإن هذا الاستقلال ليس مطلقاا في  استقلال أساسوالتي فُسرت على 

، الذي ما يزال يختص ببعض الأمور في هذا المجال وبصفة عامة فإن العمل جرى الإدارةمواجهة 

 :جراءاتالإعلى التمييز بين نوعين من 

                                                 
 .24(، الوجيز في القضاء الإداري: دراسة مقارنة، القاهرة، دار الفكر العربي، ص 4091)مًمد  نالطماوي، سليماأشار اليها  (1)
 .35-32ص ،مرجع سابق سليمان مًمد، الطماوي، (2)
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بنظر المنازعات المتعلقة بها  الإداري ويختص القضاء  المتعلقة بتنظيم القضاء: جراءاتالإ -9

م المًاكم وبنظام وتنظي إنشاءويندرج فيها على سبيل المثال النزاعات المتعلقة بالمراسيم الخاَة ب

 القضاء.

وهذا هو المجال المًجوز لجهة القضاء العادي في فرنسا  الخاصة بسير القضاء: جراءاتالإ -4

 وى،الخاَة بسير الدع جراءاتالإ عمال القضائية، الأعمال الولائية،ويندرج تًت هذا العنوان الأ

 حكاموفي المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ الأ حكامتنفيذ الأ إجراءاتو البوليس القضائي،  إجراءات

دين إداري وأنصب النزاع  علىفإن القضاء العادي هو الذي يختص بها؛ إلا إذا انصب النزاع 

اء بين جهتي القضاء فإن القضعلى سند هذا الدين، إلا انه وبمراعاة قواعد توزيع الاختصاص 

ن تنفيذ ع الإدارةلا العادي هو المختص بالنظر في قضايا التعويض الناشئة عن امتناع  الإداري 

 الذي يختص في الفصل فيهو  الإداري أياا كانت الجهة التي َدر عنها، وإن القضاء  حكامالأ

 (1).أحداثقضايا التعويض التي ترفع سبب ما يتعرض له المقبوض عليه من 

على الًريات العامة فإن القاعدة التقليدية في القانون  الاعتداءاتأما فيما يتعلق على 

 ىإلتًول  الإداري م من أن القضاء الفرنسي هي أن القضاء العادي حصن الًريات، وعلى الرغ

العامة، في ذات الوقت الذي يعمل فيه على حماية الصالح العام  الأفرادمناضل لا يكل عن حقوق 

اص ونتيجة بالاختصفيما بتعلق  ةلقديمة لا تزال نافذهذه الفكرة ا أنوعدم عرقلة نشاطه المشروع إلا 

الًالة  وهي ي الإدار لهذه النظرية احتفظ القضاء العادي بثلاثة مجموعات من القضايا ذات الطابع 

عتين المجمو إلى الشخصية للأفراد، والًريات العامة، والملكية الخاَة وسنتعرض بالتفصيل 

 في قضاء التعويض. الأخيرتين

                                                 
 .31-31صالسابق، مًمد، المرجع  نالطماوي، سليما (1)
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 الاعتداءات على الملكيات الخاصة والحريات العامة: 

ثق ة في نظر الدعاوى التي تنبالإدارين الوضع الطبيعي هو أن ينعقد الاختصاص للمًاكم إ

ع على المعيار المتبع في توزي على أموال وحريات الأفراد بناءا و  الإدارةعلى أموال  الإدارةعن اعتداء 

، ولكن القضاء جرى على عكس ذلك وفقاا للقاعدة العرفية التي استقرت على أن المًاكم الاختصاص

الأفراد وحرياتهم، ولقد نص القانون على اختصاص المًاكم القضائية في  أموالالعادية هي حامية 

بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة  كالاختصاصبعض الًالات التي تندرج تًت هذا العنوان، 

الخاص بالاعتداء على الًرية الفردية،  9177فبراير سنة  3( وقانون 9175العامة )قانون سنة 

التنازع،  ةلقوانين مجرد تطبيق للقاعدة العامة السالفة، وهذا ما تردده مًكمولكن القضاء يعتبر هذه ا

( "وحيث أن Hiliaireفي قضية ) 9123ديسمبر سنة  91ومن ذلك قولها في حكمها الصادر في 

 (1).اا في وظائف المًاكم القضائية"أساسحماية الًرية الفردية والملكية الخاَة تدخل 

طبيقها ة، ولهذا يقتصر تالإداريالمًاكم  اختصاَاتلأتت على معظم  ولكن هذا الفكرة لو أطلقت

 لمادي:ا والاعتداءالغصب  يين بجانب ما ينص عليه القانون َراحة هما أعمالأساسعلى موضوعين 

 الاصب:  .أ

ترم بلا بأنه أخذ مال متقوم مً"أختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الغصب فمنهم من عرفه 

. والذي يهمنا في بًثنا هذا هو الغصب من (2)"الأذن على وجه يزيل يده بفعل في العينأذن من له 

ونية العامة بدون أن تراعي القواعد القان أموالها إلىملكاا خاَاا  الإدارةة وهو بأن تضيف الإداريالناحية 

                                                 
 .311، صسابقمرجع  سليمان مًمد، ،ي د. الطماو  (1)

جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية القاهرة، ، 9ج ، الإسلاميمصادر الًق في الفقه  (،9151) د. السنهوري، عبد الرزاق احمد (2)
 .52ص العالية،
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، حيث أن الفقه (1)من َفتها العامة الإدارةالخاَة بنزع الملكية للنفع العام، وبذلك سوف يجرد 

تولي على عندما تس الإدارةوالقضاء الفرنسيان يرتبان نتيجة هامة على قيام حالة الغصب في نشاط 

عقارات الأفراد بصورة غير مشروعة، حيث يختص القاضي المدني بالنزاع كونها قد تجردت من 

ت حق ي أَابالت الأضرارومن ثم يتوجب عليها التعويض عن   َفتها كممثلة للمصلًة العامة

 تيلاءالاسمدى مشروعية قرار  ملكية عقارية خاَة ودون أن يكون للقاضي المدني َلاحية تقدير

 .الإداري القضاء  اختصاصإذ إنه يدخل في َميم 

 على عقار مملوك للأفراد، بصفة مؤقته أو دائمة، الإدارةويقصد به بصورة إجمالية، أن تستولي 

في القانون، فهذه النظرية لا تشمل إلا الأموال العقارية، ولا تسري في غير الأحوال المسموح بها 

لى الخاطئة، ولكنها تقتصر ع الإدارةالتي تلًق بالعقارات من جراء تصرفات  الأضرارعلى جميع 

 .العقاراتعل هذه  الإدارةنوع واحد منها، وهو استيلاء 

  :ولكي نكون أمام فكرة الغصب، يجب أن يتوافر شرطان

 (delvolvé) أن ينصب الغصب عل عقار مملوك لأحد الأفراد، ولقد أرجع المفوض :الأول لشرطا

بالملكية  سببين: سبب تاريخي يتمثل في القيمة الكبيرة التي تربطها التقاليد الفرنسية إلىهذا الشرط 

 القيمةالمنقولة قليلة  العقارية، والتي توارثها المجتمع الفرنسي من المجتمع الروماني، من أن الأموال

النصوص، لأنه لا يوجد نص تشريعي يمد اختصاص المًاكم القضائية  إلىالسبب الآخر فمرده  أما

 الأخطاء قبيلالأملاك المنقولة يعتبر من  ىفإن الاعتداء عل ساسالأموال المنقولة. وعلى هذا الأ إلى

رجة الاعتداء د إلىة، ما لم تصل المخالفة الإداريالمصلًية التي تستتبع انعقاد الاختصاص للمًاكم 

المادي، ويجب من ناحية أخرى أن ينصب الاعتداء عل الملكية ذاتها، لا على الًقوق العينية على 
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أحد العقارات، بل اعتبر  ىبالمرور عل حق ارتفاق إلغاءالعقار. ومن ثم لا يعتبر من قبيل الغصب 

 (1).الإداري عن الأشغال العامة مما يختص به القضاء  الناجمة الأضرارمجلس الدولة ذلك من قبيل 

هذا الاستيلاء  استيلاء تام عل العقار سواء أكان في َوره الإدارةأن يتمثل اعتداء  :الشرط الثاني

الة الغصب، إقامة بناء عل أرض مملوكة لأحد الأمثلة لً أوضحومن  أو مؤقتاا  على العقار نهائياا 

  .فإنه لا يندرج في نطاق فكرة الغصب الاعتداء عل العقار من الخارج أماالأفراد عن طريق الخطأ. 

 ٠٦٩١سنة  إخلاؤه. ومنذ عقار سبق إلىلبعض الأفراد من العودة  الإدارةتطبيقات ذلك، منع ومن 

 ىعل بمقتضاه ألا يكون ثمة نصثالثاا الشرطين السابقين شرطا  إلى الفرنسيأضاف مجلس الدولة 

 ىعل أو الاستيلاءفي حالة نزع الملكية  العقار، كما هو الًال ىفي الاستيلاء علرة أَل حق للإدا

الملكية أو الاستيلاء يكون من أثير نزاع حول شرعية  . ففي هذه الًالة الأخيرة إذاالعقارات جبراا 

 (2).الإداري اختصاص القضاء 

، سواء يلاءللاستالمًاكم القضائية في هذا المجال مقصور على تقدير التعويض نتيجة  واختصاص

أكان التعويض مطلوبا بسبب الًرمان من العقار، أو كانت له الصبغة التكميلية أو التبعية، ولكن 

سلطة القاضي مقيدة بقيدين: فهو لا يستطيع أن يقدر بنفسه مشروعية أو عدم مشروعية استيلاء 

ية، أنه بصدد مسألة أول أساسمجلس الدولة على  إلىعل العقار، بل عليه أن يًيل في ذلك  ارةالإد

 يملك إلا بالتعويض، ولكنه لا الإدارةومن ناحية ثانية فإن القاضي العادي لا يستطيع أن يًكم على 

 (3)أن يأمرها بإيقاف الغصب أو بطردها. 
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 المادي: ب. الاعتداء

ع مادي، وهذه النظرية أوس اعتداءإن القيدين الذين تًدثنا عنهما يزولان في حال َاحب الغصب 

ا أتت تداء مادي، إذا ممرتكبة لاع الإدارةفي مداها وفي تطبيقاتها من فكرة الغصب، حيث تعتبر 

حد عقار مملوك لأ ىحرية فردية، أو عل ىيتضمن اعتداء عل ماديأثناء قيامها بعمل خطأ جسيماا 

مادي ويمكن إرجاع فكرة الاعتداء الاء المادي فكرة الغصب، الأفراد. وبهذا المعنى تشمل نظرية الاعتد

 العناَر الآتية:  إلى

ل امالأع إلىا أساستنصرف المادي ففكرة الاعتداء  لعمل مادي تنفيذي، الإدارة إتيان  -9

 طأ جسيم،خ تتعلق، متى شابها لمقرار إداري أو  بتنفيذ  الأعمالالتنفيذية، سواء تعلقت هذه 

 ويجب عدم الخلط بين التنفيذ المادي مادياا  يعتبر اعتداءا ولكن الخطأ في ذاته لا يمكن أن 

في بعض  ارةالإدبه التنفيذ الجبري )أو المباشر( الذي تتمتع وبين المقصود في هذا المجال، 

لكن كل بمعناه الفني، و شر فالمطلوب هنا ليس التنفيذ المبالها،  يكامتياز قانونالًالات 

 إجراءاتلوضع قراراتها موضع التنفيذ دون حاجة لاتباع  الإدارةتصرف مادي من قبل 

 (1)مًددة. 

 لإدارةاهو الذي يجرد عمل فهذا العيب الجسيم الظاهر  ؛عيب جسيم ىأن يشتمل التنفيذ عل  -4

ه، ولكن كامل حريتإزاءه  الإداري مادي، يسترد القضاء تصرف  إلىلعامة ويًيله من َفته ا

 أنهحددته مًكمة التنازع ب الظاهر، وقدًديد ماهية هذا العيب الجسيم في تتكمن الصعوبة 

انا لقول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو لائًة" وأحيعها ا"مخالفة الإجراء للقانون بدرجة يتعذر م
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ملازم وهذا العيب ال" الإدارة لا يمكن اعتباره ممارسة لاختصاص تملكهتصف الإجراء بأنه "

  :للاعتداء المادي يتخذ في العمل إحدى َورتين

القرار  ذاه إلىفي ذاته، ويأتي التنفيذ مستندا  الإداري أن يصيب العيب القرار  ى:الأولالصورة 

 في تنفيذ قرار لم يصدر أو أن  الإدارةالمعيب، ومن تطبيقات هذه الصورة أن تشرع 

قانوني، ومن  اسأس إلى، فيصبح التنفيذ المادي غير مستند الإداري لغاه القضاء أتنفذ قراراا سبق أن 

 المادي. لاعتداءلقرار إداري منعدم وهذه هي الصورة الشائعة  إلىأن يستند التنفيذ  أيضاا تطبيقاتها 

، لإداري االتنفيذ في ذاتها ومستقلة عن القرار  إجراءاتن يصيب العيب الجسيم أ الصورة الثانية:

التنفيذ  إلى جائهاكالتقرار سليم، وسائل تنفيذية ممنوعة قانونا لتنفيذ  إلى الإدارةويتًقق ذلك إذا لجأت 

ن التي يًتم القانو  جراءاتالإ الإدارةالمباشر في غير الًالات المسموح بها قانونا، أو إذا أهملت 

 اتخاذها.

لجسامة ا على أنه أيا كانت الصورة التي يتقمصها الاعتداء المادي، فيجب أن يكون العيب بالغ 

، ولا درجة الاعتداء المادي إلىكان العيب يسيرا، حتى ولو كان واضًا، فإنه لا يرقى  والوضوح فإذا

 (1)ق بالتالي للقضاء العادي أن يًكم عليه بنفسه. ًي

أن تتضمن أعمال التنفيذ اعتداء على حق الملكية أو على حرية عامة. وهذا هو الشرط   -7

 عقار لأحد الأفراد، اختلطت فكرة  الغصب بفكرة ىالثالث، فإذا ما انصبت أعمال التنفيذ عل

الاعتداء المادي على عمل الغصب في هذه الًالة، ولكن حتى يعتبر الغصب من قبيل 

أن  تتوافر فيه الشروط الثلاثة السابقة، لاسيما أن يكون العيب بالغ الاعتداء المادي يجب 
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الجسامة فليس كل قرار معيب بالاستيلاء على عقار يعتبر اعتداءا مادياا وإن اندرج في نطاق 

 (1)الغصب.

لغصب اهو الًال في فكرة  العقارية كماالملكية  ىالاعتداء المادي لا تقتصر عل أن نظريةغير 

س ة، ولكن مجلالنقطمل الاعتداء عل الأموال المنقولة. ولقد كان هناك خلاف حول هذه إنها تش بل

 كما انه(Carlier) قضيةفي  ٠٦٩٦نوفمبر سنة  ٠١الدولة الفرنسي حسمه بًكمه الصادر في 

كمصادرة  يةالًريات الفردتمس ال المادية التي نظرية الاعتداء المادي جميع الأعمينضوي تًت لواء 

سور حديقة خاَة بدون سند قانوني، دون وجه حق، أو مصادرة َورة بدون مبرر، أو خلع جريدة ب

وليكية العقيدة الكاث د بدق أجراس الكنائس في غير الًالات التي توجبالعمأو الأمر الصادر من أحد 

 الاعتداء على حرية المراسلات بالبريد... إلخ دقها فيها، أو 

ل العيب في تصرف   المادي، كاندرجة الاعتداء  إلىعلى هذا النًو  الإدارةفإذا وَ

، باعتبارها حامية الًريات الفردية، والملكية الخاَة. واختصاَها قضائيةالاختصاص به للمًاكم ال

في هذا المجال واسع لدرجة ملموسة. فالقاضي هنا لا يقتصر عمله على الًكم بتعويض، ولكنه 

 هدملاو كالرد والطرد  إيجابيبعمل  الإدارة ىد العامة أن يًكم عليستطيع أيضا، واستثناء من القواع

  وغيره.

ا أن للمًاكم القضائية أيضا عل خلاف القاعدة العامة أن تقرر بنفسها ما إذا كان الفعل مك

 (2)أن.ة في هذا الشالإداريالمًاكم  إلىيعتبر اعتداء ماديا دون أن تًيل  الإدارةالصادر من 
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 الثاني المطلب

 ة في فرنساالإداريالتي تنظم الدعاوى  الإجرائيةالقواعد 

لمًاكم ا أنواع باختلافتختلف  جراءاتفي حقيقة الأمر، إن القواعد القانونية الخاَة بالإ

ة، على انه هنالك بعض القواعد التي تُعد الإداريفهي ليست واحدة أمام المًاكم المدنية والجزائية و 

ى تعلى ضرورة اتباعها أمام جميع المًاكم ح والاجتهادية لًسن سير العدالة والتي اجتمع الفقه أساس

هذه القواعد، القاعدة القائلة بأنه "لا يجوز للشخص الواحد أن  أمثلةولو لم ينص القانون عليها، ومن 

ا التي بُعمل بهحرية الدفاع وغيرها من القواعد والمبادئ  واحد ومبدأيكون خصماا وحكما في آن 

 (1)تًقيقاا للعدالة ولو لم ينص عليها َراحةا.

تلف عن تخ الإداري وإن القواعد التي تنظم رفع الدعوى وتًقيقها والًكم فيها أمام القضاء 

 القواعد التي تًكم الدعاوى أمام القضاء العادي.

 لا الاستقلال ذاوه الخاص،دأ استقلال القانون بم عن القواعد ينبثقويلاحظ أن اختلاف 

منه في  نتًققوهذا ما  ،الإجرائيةالقواعد على مل أيضا تيش وإنمايقتصر على القواعد الموضوعية 

حيث طبق  747/ 15تًت رقم  9113/ 45/9 في ها مجلس الدولة الفرنسيالقضية التي فصل في

 واحده يدي البر الذي جعل التبليغ بالكتب المسجلة فو  90/2/9151ن قرار فيها نص المادة السابعة م

جلس الم ا أن المجلس رد طعن الطاعن الذي أثار نقطة تتلخص في أن مًضركم التبليغ،من طرق 

للمواعيد في هذه ا المسجل منطلقواعتبر المجلس تاريخ التبليغ بالبريد  قام من بعد ذلك بالتبليغ أَولاا 

ررة أمام المق جراءاتالإمن تأثير قواعد  يمنعولكن هذا الاستقلال لا ة دون تبليغ المًضرين. الًال

وهكذا فان مجلس الدولة الفرنسي لم  ،الإداري المتبعة أمام القضاء  جراءاتالإالقضاء العادي على 
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عتبر فامات المدنية المًاك أَولمعروفة في قانون ن الذي هو قاعدة عامة يهمل تبليغ المًضر ي

رع ن مشم اسبقة كان الإداري جراءاتالإأن مشرع صدد في هذا الويلاحظ أحد التبليغين أيهما أسبق، 

 (1).التبليغ بطريق البريد المسجل إقرارالمدنية في  جراءاتالإ

حد  ما  إلىتختلف  وإنما، ةالفرنسي ليست واحد الإداري أمام القضاء  جراءاتالإوقواعد 

مجلس الدولة يختلف عما هو مقرر بشأنها أمام  أمامباختلاف جهة القضاء بمعنى أن لها وضعها 

 (2)ة.الإداريالمًاكم 

الفرنسي تجد لها مصدرين  الإداري ضاء بالق الخاَة جراءاتوالإ الأَولويظهر أن قواعد 

 رئيسيين: 

ا بمجلس ساسأالنصوص التشريعية وهي مًدودة وتعتبر نادرة وتتعلق  ييمثل ف الأولالمصدر  أولًا:

والأمر الصادر  السلطة،الخاص بدعاوى الطعن وتجاوز  92/90/9310-3الدولة وأهمها قانون 

  .70/3/9117، والمرسوم الصادر في 79/3/9125في

 70ومرسومي  ،44/3/9111قانون ومن قبلها مجالس المًافظات نجد  ة،الإداريوبالنسبة للمًاكم 

 ذلك يوجد تشريع إلى ضافة، وبالإ70/99/9117سوم ، ومر 9157ثاني لعام التشرين  41و ،أيلول

ذلك التشريع في القانون الصادر في  يتمثل ،الإداري عام مشترك يسري على كل جهات القضاء 

تعلق بشكل خاص في القواعد الخاَة وهو ي 9115وفي المرسوم الصادر في عام  3/1/9151

 بالمواعيد.

 الإداري ضاء الق أحكامالقانونية العامة المستمدة من  المبادئأما المصدر الثاني فهو يتجسد في  ثانياً:

والدليل على ذلـك أن مجلس الدولة الفرنسي في حكم له قريب في حالة عدم وجود نصوص تشريعية، 
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المعدل بالقرار  44/3/9111من قانون  1من المادة  7 الفقرةن كانت افصح عن أنه لأنوع ما 

القضية من جدول المًكمة إذا ما استوفي تًقيقها وتهيأت  ميالزم بترق 70/1/9157الصادر في 

تأمر كمة إن ًملل وبالتالية أنه اجتهد أنه يعود لرئيس المًكم إلا الدولة، مفوضيمنذ تقرير للًكم 

ثل هذا ص لم يمنع َراحة مهذا الن إلىمستنداا  جديدة وثائقالمرافعة من جديد واستقبال  بفتح باب

 (1)التدبير.

حد كبير الثغرة المتمثلة في ندرة النصوص  إلىويبدو أن مجلس الدولة الفرنسي قد سد 

 المبادئبالمختلفة التقيد  الإداري كما أنه ألزم جهات القضاء  الإجراءات،التشريعية الخاَة بقواعد 

 أحكامها.العامة التي يتبناها في هذا الصدد تًت طائلة بطلان 

 لأعداداالقضائية يتمثل في هذه  الإدارة جراءاتالإئيسي لقواعد الر  إن المصدرويمكننا القول 

 لمثال،االقانونية على سبيل  المبادئومن هذه  الدولة،العامة التي وضعها مجلس  المبادئالهائلة من 

 لىإوالتزام عضو المًكمة بالتنًي في حالة الطعن في حيادته.... و  ها،أحكامالتزام المًاكم بتسبيب 

 (2)أخره.
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 لمبحث الثانيا

 المصري  الإداري  قضاء التعويض

 تمهيد

 لإداري ابنظر دعاوى التعويض  الاختصاصسيتناول الباحث في هذا المبًث ومن خلال مطلبين 

 ة في مصرالإداريالناظمة لدعاوى التعويض  الإجرائيةفي مصر والقواعد 

 

 الأول المطلب

 الإداري بنظر دعاوي التعويض  الاختصاص

 يعات، نصت التشر القضائية الًديثة في مصر أواخر القرن الماضي المًاكمأنشئت أن منذ 

اقدية عن التزاماتها التع الإدارةهكذا يكون مسؤولية ، و أمامهاالضارة  أعمالهاعن  الإدارةعلى مسئولية 

لق للمًاكم المط الاختصاصخذ بهذا في مصر منذ أمد بعيد، وظلت مصر تألم به والتقصيرية قد سُ 

مجلس الدولة  أنشئحتى في الًدود التي وردت في النصوص لقضائية فيما يتعلق بقضايا الدولة، و ا

، وشارك المًاكم القضائية فيما يتعلق بقضاء التعويض، لغاءبقضاء الإ واستأثر 9121المصري عام 

 5915و 9121و 9121وظل الًال على هذا المنوال في قوانين المجلس الأربعة الصادر في سنوات 

 (1).9151و

عما  9134لسنة  23رقم  مجلس الدولة المصرية قانون أن الوضع تغير بصورة جذرية في  إلا

(؛ ففي القوانين 9151و 9155و 9121و 9121التي سبقته )قوانين سنة  الأربعةالقوانين  تضمنته

لمًاكم ا كانتمجلس الدولة على سبيل الًصر، وبالتالي  اختصاَاتى، حدد المشرع الأول الأربعة

                                                 
 .791-795ص ،، المرجع السابق إبراهيمحسين  ،خليل ود.، عبد الله رعبد الناَ ،بو سمهدانةأ د.، و الطماوي سليمان مًمد د. (1)
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المجالات غير المنصوص عليها، أما في القانون  إلىالعام بالنسبة  الاختصاصالقضائية ذات 

، والذي يقضي بأن يختص 9139الًالي، فإن المشرع قد أعمل المبدأ الذي تضمنه دستور سنة 

س مجل قانون ة العاشرة من ، ولهذا فإن المادالإداري الطابع بجميع المنازعات ذات  الإداري القضاء 

 الإداري بعد أن عددت الأمور التي كان يختص بها القضاء  9134لسنة  23رقم  الدولة المصرية

ا بقولها )سائر إليهمن المادة المشار  92قبل َدور هذا القانون الأخير عقبت عليها في الفقرة 

 في مصر قسمين:  الإداري القضاء  اختصاصة( وهكذا اَبح الإداريالمنازعات 

النص عليه في المادة العاشرة من  وقد وردوبالتالي لا خلاف عليه،  ًدد بنص َريحقسم م .أ

 يلي: فيما وهو يشمل قضاء التعويض 9134لسنة  23مجلس الدولة المصرية رقم  قانون 

 المنازعات الخاَةفي النظر ب الإداري القضاء على اختصاص /ثانياا( 90المادة )فقد نصت  .9

 (1)لورثتهم. أوللموظفين العمومين  المستًقةبالمرتبات والمعاشات والمكافآت 

ة المنصوص عليها في الإداريطلبات التعويض عن القرارات عاشراا( /90فقد نصت المادة ) .4

 (2)المادة العاشرة سواء تعلق بالأفراد العاديين أو الموظفين.

ًاكم مجلس م باختصاصمن المادة العاشرة والتي تقضي م يندرج في عموم الفقرة رابع عشر قس  .ب

 (3). ة(الإداريالدولة دون غيرها )بسائر المنازعات 

الناتجة  رارالأضوعليه فقد اَبح مجلس الدولة يختص وحده بنظر جميع منازعات التعويض عن 

سببها التي ت الأضرارانه اَبح مختصاا بدعاوى التعويض عن  إلى إضافةة، الإداريعن القرارات 

المادية شريطة عدم وجود نص خاص يقضي بغير ذلك، وبأن تكون هذه الأفعال المادية  الإدارةأفعال 

                                                 
 .9134لسنة  23/ثانياا(،  قانون مجلس الدولة المصري، رقم 90المادة) (1)
 .9134لسنة  23/عاشراا(،  قانون مجلس الدولة المصري، رقم 90المادة) (2)
 .9134لسنة  23/ رابع عشر(،  قانون مجلس الدولة المصري، رقم 90المادة) (3)
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 الأفرادمن  لنشاطها كمرفق عام وليس كفرد الإدارةللإدارة والتي تسببت بأضرار للأفراد نتيجة لمباشرة 

 (1)العاديين.

 الثاني المطلب

 في مصر ةالإداريالتي تنظم الدعاوى  الإجرائيةالقواعد 

ضوع فان مو  الإداري  في مجال القضاء مشرع المصري الباع الطويل الذي قطعه المن بالرغم 

المشرع  إن كما ينبغي، حيثمن الموضوعات التي لم يولها الاهتمام الكامل  ة لا زالالإداري جراءاتالإ

ة تكوين  الإداري ، لم يترك للقضاء 9121المصري حين أخذ بنظام مجلس الدولة سنة  الناشئ فرَ

لس مج إنشاءوضع له بعض قواعد مًددة في قانون  وإنماالتي يعمل بها أمامه،  جراءاتالإقواعد 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد ورد هذا الًكم َراحة في  إلىفيما عداها  وأحالالدولة، 

ة اعتبار قواعد المرافعات المدنية بمثاب إلىاح حيث ذهب فريق من الشر  قوانين المجلس المتتالية،

وجد نص ما لم ي الإداري في القضاء  في كل ما يتعلق بالدعوى الشريعة العامة، وهي واجبة التطبيق 

 23رقم  مجلس الدولة المصري  قانون  حين َدور إلىوبقي الًال كما هو عليه  (2)خاص بغير ذلك

ها في المنصوص علي جراءاتالإوالتي تقضي بأن "تطبق حيث تنص المادة الثالثة منه  9134لسنة 

ون خاص يصدر قان أن إلىقانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك   أحكامهذا القانون، وتطبق 

ة بمختلف الإداريهذا النص، يتعين على المًاكم  إلى واستناداالخاَة بالقسم القضائي"  جراءاتبالإ

الواردة في قانون المرافعات، بشرط ألا تتعارض تلك القواعد مع  جراءاتالإها أن تطبق قواعد أنواع

وبذلك يكون قد اسقط النص  (3)ة، أو مع طريقة سير العمل أمامها.الإداريطبيعة تشكيل المًاكم 

                                                 
امعة ج ،الأردن ماجستير، المشروعة، رسالةالإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير  ة(، مسؤولي4090)أمين أبو الهوى، نداء مًمد  (1)

 .921الشرق الأوسط،، ص
 .531السابق، ص ابو العثم، فهد عبد الكريم، المرجع  (2)
 .9134، لسنة 23(، قانون مجلس الدولة المصري، رقم 7نص المادة ) (3)
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لا فقانون المرافعات المدنية وهذا هو المنطق  إلىفيما لم يرد فيه نص  الإحالةفي شأن التقليدي 

في حالة  لاإقانون المرافعات المدنية  فيالمنصوص عليها  الإجرائيةالقواعد  تطبيق إلىاللجوء يكون 

يعة وطب تتلاءم جراءاتتكون هذه النصوص والإ أن ويجبقانون مجلس الدولة في عدم وجود نص 

 يتلاءمما  اءاتجر والإيبتدع من القواعد  أنمما يتطلب منه والا فيمتنع عليه تطبيقها  الإداري القضاء 

توجيه و تسيير الدعوى في  إيجابيمن دور  الإداري وتظهر ما للقاضي  ةالإداريمع طبيعة المنازعات 

قالت " إن طبيعة الدعوى  إذأ ة في مصر هذا المبدالإداريالمًكمة  كرستة حيث الإداري جراءاتالإ

ا ولا يترك ههإيجابي في تسيير الدعوى وتوجييقوم بدور  أن الإداري ة تقتضي من القاضي الإداري

    (1)أمرها للخصوم"

  

                                                 
 .313في قضاء مجلس الدولة، الاسكندرية، منشاة المعارف، ص  الإداري القرار  ،(9113حمدي )اشار اليه، عكاشة،  (1)
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 المبحث الثالث

 الأردني الإداري  في القضاءقضاء التعويض 

في  الاختصاصفي الوقوف على قواعد  مطلبين ومن خلال سيقوم الباحث في هذا المبًث

 لإجرائيةافيما يخص دعاوى التعويض، كما سيقوم الباحث بدراسة القواعد  الأردني الإداري القضاء 

ولاا  وبالأخص الأردنة في الإداريالتي تنظم الدعاوي  حداث إ إلىفي نطاق طلبات التعويض وَ

ين الفرنسي والمصري فيما يخص قواعد الإداري والقضاءين الأردني الإداري مقارنة ما بين القضاء 

 التقاضي. إجراءاتو  الاختصاص

 الأول المطلب

 الإداري بنظر دعاوي التعويض  الاختصاص

على سبيل التعداد  الإداري القضاء  اختصاصيًدد كان وما زال  الأردنيإن المشرع 

في هذا الاختصاص عندما (  4092( لسنة )43رقم) الإداري والًصر، لكنه توسع في قانون القضاء 

في مستهل المادة الخامسة من ة و الإداريالمًكمة  اختصاصديث عن استخدم وهو في َدد الً

ة دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداريالقانون عبارة "تختص المًكمة 

 (1).ة النهائية بما في ذلك.."الإداري

ة لإدارياتختص بالنظر في الطعون المتعلقة بكافة القرارات  أَبًتومعنى ذلك أن المًكمة 

جاء على سبيل المثال فقط وهذا تطور مًمود دون شك، إلا أنه لا يعني  إليهوإن ما وردت الإشارة 

في  ماة كالإداريولاية عامة للنظر في كافة المنازعات  َاحب أَبح الأردنفي  الإداري أن القضاء 

                                                 
 .901، صي، المرجع السابقمًمد عل الخلايلة، د. (1)
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بير من ة وجانب كالإداريفرنسا ومصر، فما زالت على سبيل المثال المنازعات المتعلقة في العقود 

 .الإداري ء ة خارج نطاق اختصاص القضاالإداريدعاوى المسؤولية 

القانون بالنظر في جميع الطعون  ذات من (5ة تختص وفقاا للمادة )الإداريكمة المً وإن

ر في من ذات المادة فإن المًكمة تختص بالنظ (ب) ة النهائية، ووفقاا للفقرةالإداريالمتعلقة بالقرارات 

من  (أ)المنصوص عليها في الفقرة جراءاتوالإاللاحقة نتيجة القرارات  الأضرارطلبات التعويض عن 

ون ذاته من القان (1، كما تختص المًكمة وفقاا للمادة )لغاءا تبعاا لدعوى الإإليهرفعت  هذه المادة اذا

خلة في ا بشأن الطعون والدعاوى الداإليهالمستعجلة التي تقدم  بالأموربالنظر في الطلبات المتعلقة 

قد يتعذر  نتائج تنفيذه أناختصاَها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاا إذا رأت 

 (1).تداركها

 لغاءعاوى الإد إلىة تقسم تقليدياا وفقاا لسلطة القاضي الذي ينظرها الإداريوإذا كانت الدعاوى 

عاوى د أنا، نجد إليهالاختصاَات القضائية المشار  وباستعراضودعاوى القضاء الكامل، فإننا 

القضاء الكامل تتمثل في الدعاوى المتعلقة بالانتخابات ومنازعات الموظفين المالية ودعاوى التعويض 

 (2).لغاءة أما باقي الاختصاَات فيمكن أن تندرج تًت مظلة دعوى الإلإدارياعن القرارات 

 الإداري فإن القضاء  الأردنفي  الإداري سابقاا عندما تًدث عن نشأة القضاء  الباحث وكما ذكر

يختص بنظر طلبات التعويض عن  (4092)لسنة  (43)رقم الإداري اَبح وفقاا لقانون القضاء 

، وهذا لا يعني أن القضاء لغاءتبعاا لدعوى الإ غير المشروعة الإدارةالناجمة عن قرارات  الأضرار

وإنما بقي  ،الإدارةولاية عامة بالنسبة لجميع دعاوى التعويض التي ترفع ضد َاحب اَبح  الإداري 

 بة التية المعيالإداريفي هذا المجال يقتصر فقط على طلبات التعويض عن القرارات  اختصاَه

                                                 
 .999صالسابق،  المرجع علي د. الخلايلة مًمد (1)
 .999المرجع السابق،ص مًمد علي، د.الخلايلة، (2)
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عاوى التعويض عن الأعمال المادية للإدارة )دعاوى المسؤولية أما د غائهاالبطلبات  أَلايختص 

ية التعاقدي )المسؤولية العقد ساسعلى الأ الإدارةة( أو دعاوى التعويض المرفوعة في مواجهة الإداري

 للإدارة( فلا يزال الاختصاص بشأنها للمًاكم النظامية العادية.

رة تبعية ا بصو إليهة تختص بالنظر في طلبات التعويض فقط إذا ما رفعت الإداريكما أن المًكمة 

صاَها عن اخت لغاءالتي لا ترفع تبعاا لدعاوى الإ، مما يعني خروج دعاوى التعويض لغاءلدعوى الإ

 (1)المًاكم العادية. إلى وإحالتها

 المطلب الثاني

 الأردنة في الإداريالتي تنظم الدعاوى  الإجرائيةالقواعد 

، إكمالهان متتسم بالقصور وعدم الكفاية، ولذا لا بد  الأردنة في الإداريإن القواعد الإجرائية 

المدنية شريطة ألا توجد نصوص َريًة تخالفها  الإجرائية حكامالأ إلى الإداري لهذا يلجأ القضاء 

منازعات ه، وطبيعة النفس الإداري مع تنظيمه  حكام، وبشرط ألا تتعارض تلك الأالإداري في القانون 

يتها،الإداري  الأردني الإداري القضاء من قانون  (29المادة رقم ) أشارتحيث  ة التي ينظرها وخصوَ

 حكامأ" في غير الًالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري انه  إلى( 4092) لسنة( 43رقم )

ك قيد مزدوج على لفهنا ،(2)"الإداري قضاء لمع طبيعة ا يتلاءموبما َول المًاكمات المدنية قانون أ

 أحكام لىإبالرجوع تلقائياا  الإداري لزم القضاء المدنية، كما لا يُ  المًاكمات أَولقانون  أحكامتطبيق 

ا على سبيل الاسترشاد وباعتبارها مجرد تطبيق لقواعد إليهالمدنية فيعود  المًاكمات أَولقانون 

 (3)العدالة أو المنطق المجرد.

                                                 
 .991المرجع السابق،ص مًمد علي، د.الخلايلة، (1)
 .29، المادة رقم 4092لسنة  43قانون القضاء الإداري رقم  (2)
 .591ص الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دار الجزء الثاني،-موسوعة القضاء الإداري  (،4099)خطار علي  الشطناوي، د. (3)
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ما تقدم، تعد القواعد الإجرائية المدنية الشريعة العامة أو القواعد العامة التي يلجأ  علىوبناء 

 ،إداري يًكم المسألة المعروضة أو عدم كفايته إجرائيا في حالة عدم وجود نص إليه الإداري القضاء 

 باعتبارهاإنما بها وتطبيقها و  بالأخذ الإداري قواعد ملزمة أي لا يلزم القضاء  باعتبارهاا ليس إليهويُرجع 

ستهدف مستقرة ومتكاملة، ت إجرائيةقواعد  أَبًتتكونت وتطورت عبر الزمن، بًيث  إجرائيةقواعد 

 (1)استكشاف الًقيقة وتًقيق العدالة المنشودة.

القواعد الإجرائية المدنية ليستأنس بها، ويطبق منها ما  إلى يرجع الإداري القضاء وعليه فإن 

ضة غير متعار  المنازعات المطروحة أمامه، وان تكون  يشاء شريطة أن تكون َالًة للتطبيق على

 لأردنيا الإداري وعطفاا على مواد القانون  ما سبقالمنازعات وجوهرها ، ونستنتج م مع طبيعة تلك

 الإداري القضاء ذات الموقف المُتخذ من  ، اتخذالأردني الإداري أن القضاء  4092لسنة  43رقم 

ت المًاكما أَولفي قانون بعض القواعد الإجرائية الواردة  إلىبالرجوع الفرنسي والمصري، 

 (2).المدنية

ث ة، حيالإداري جراءاتفي توجيه الإ إيجابيدور  الإداري ومن الجدير بالذكر أن للقاضي 

يأمر بإيصال عريضة الدعوى للمستدعى ضده، ويأمر بتبليغ المذكرات للخصوم،  الإداري أن القاضي 

يق معينة، كما يًدد إذا ما كان التًق إجراءاتويًدد مهلاا لتقديم المستندات المطلوبة، ويقدر ضرورة 

 (3)قد اكتمل للفصل في الدعوى.

 كمبدأ عدم ؛لإداري اوفضلاا عن ذلك هناك مجموعة من المبادئ الإجرائية ابتدعها القضاء 

وري أو الوجاهي ومبدأ الطابع الًضنوني من القضاة، ًَة انعقاد المًكمة إلا بالنصاب القا

                                                 
 .591المرجع السابق،ص علي خطار، الشطناوي، د. (1)
 .591صالسابق، المرجع  علي خطار، الشطناوي، د. (2)
 .751ص الثقافة للنشر والتوزيع، دار عمان، الإداري، ء(، القضا4090)نواف  كنعان، د. (3)
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ة لإدارياالمًكمة  التزامطلاع الأطراف على الملف ومبدأ ة والذي يرتب عليه مبدأ إالإداري جراءاتللإ

 (1)الصادرة عنها ومبدأ تعدد درجات التقاضي ومبدأ حرية الدفاع. حكامبتسبيب الأ

ية من حيث طبيعة الخصومة  الإداري ما لطبيعة القضاء ل أنويرى الباحث  من خصوَ

ة لإدارياالدعوى وما تتمتع به  ةالإداري نظر الدعوى  أثناء الإداري لقاضي والصلاحيات الخاَة في ا

ية تمييزها عن الدعاوى المدنية،  ة دعوى عينية تهدف في المقام الإداريكون الدعوى لو من خصوَ

ة وخاَة متكامل إجرائيةيكون هناك قواعد  أنحماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون يتوجب  إلى الأول

عة تناسب وطبيت او مدرجة ضمن قانون القضاء الاداري  مستقلعلى شكل قانون  الإداري للقضاء 

ة، ريالإداكمة المًة أمام الإداريالتقاضي والنظر في المنازعات  إجراءاتويسهل من  الإداري القضاء 

ة الإداري تعالج المنازعات إجرائيةقواعد  إنشاءفي الاجتهاد و  الإداري للقاضي  بما يعزز الدور الإنشائي

 .اري الإدالعامة للقانون  والمبادئبما يتوافق  أمامهالمعروضة 

  

                                                 
 .591ص السابق، خطار، المرجععلي  الشطناوي، د. (1)
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 الفصل الرابع

 على أساس المخاطر  المسؤولية

المخاطر  أساسعلى بالتركيز ودراسة مبدأ المسؤولية سيتناول الباحث من خلال هذا الفصل  

ؤولية المس الأولمطلب يتناول في ال مطالب حيثثلاث  تقسيمه إلىمبًث واحد تم وذلك من خلال 

خلال المطلب الثاني لموقف القضاء المصري من تطرق من يوس المخاطر في فرنسا أساسعلى 

ولاا  أساسالمسؤولية على  ن م الأردنيموقف القضاء  إلىمن خلال المطلب الثالث  المخاطر وَ

 .المخاطر أساسالمسؤولية على 

 الأولالمبحث 

 المخاطر أساسعلى  مسؤولية الإدارة

ثناء َاحبة سيادة وسلطان والاستتسأل عن أعمالها باعتبارها  المبدأ قديماا بأن الدولة لاكان  

 لأنشطةامتدخلة في العديد من  أَبًتتًول دور الدولة و ذلك قد تغير نتيجة  إن إلا، مسؤوليتها

د تتسبب ق الأنشطةونتيجة هذا التًول في الدور وممارسة الدولة لهذه  بالأفرادالتي كانت مًصورة 

أ نظرية الخطوعجز ، خطأ أي الإدارةينسب لجهة  أنوالعاملين معها دون  بالأفراد بالًاق الضرر

حدوث  ،الإدارةمن  تكون مجتمعة وهي )وجود الخطأ أنيجب رئيسية  أركانالقائمة على ثلاثة 

ركن  دون خطأ التي لا تشترط الإدارة( ظهرت مسؤولية الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

 .فقطبركني الضرر والعلاقة السببية الخطأ وتكتفي 

ائمة على بالنسبة للمسؤولية القهذا النوع من المسؤولية له َفة استثنائية ودوره تكميلي  أنغير 

 .المخاطر أساسهذا النوع من المسؤولية بالمسؤولية على ولقد عرف  الخطأ أساس
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 الأولالمطلب 

 المخاطر في فرنسا أساسالمسؤولية على 

عن  الإدارةالخطأ تشكل القاعدة العامة في ميدان مسؤولية  أساسعلى  الإدارةإن مسؤولة 

أعمالها غير المشروعة، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ابتدع نظرية جديدة بجانبها، لا علاقة لها بفكرة 

ند هذه النظرية تستالخطأ بتاتاا، لمعالجة الًالات التي يكون فيها اشتراط الخطأ متعارضاا مع العدالة، و 

 المسؤولية هما الضرر وعلاقة سببية تربط أركانتقوم على ركنين فقط من  الإدارةأن مسؤولية  إلى

 (1)، وقد اطلق على هذه النظرية الجديدة اسم نظرية المخاطر أو تًمل التبعة.الإدارةبينه وبين تصرف 

التي ذات الصفة الاستثنائية و الفرنسي في استًداث هذه النظرية  الإداري وما ساعد القضاء 

المدني،  الخطأ، عدم تقيده بنصوص القانون  أساستقوم بدور تكميلي بالنسبة للمسؤولية القائمة على 

 .  (2)وتوجه القضاء لدراسة القضاء لكل حالة على حده 

القانوني الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي في بناء هذه النظرية في المسؤولية  ساسوالأ

هو فكرة ))الغُنم بالغُرم(( أو مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام التكاليف العامة، إذ يجب على الجماعة 

ن ما ، لأالإدارةإذا ما لًق ببعض الأفراد أضرار معينة تبعاا لنشاط  الإدارةأن تتًمل مخاطر نشاط 

ئل من يتًمل غُرمه أفراد قلا ألاوتصرفات تكون تًقيقاا لصالًهم، فيجب  أعمالمن  الإدارةتأتيه 

 (3)بينهم ، وإنما يجب أن توزع أعباؤه على الجميع.

 َفتان:  دارةالإبدون خطأ أن تتوافر في الضرر الناتج عن تصرف  الإدارةويُشترط لترتب مسؤولية 

ية:  .9  رر فردا معينا أو أفرادا بذواتهم دون سائر المواطنين. يصيب الض أنالخصوَ

                                                 
 .711ص ،، المرجع السابقهعبد الل ،ةطلب ود.، 401ص ،، مرجع سابقسليمان مًمد ،ي د. الطماو  (1)
 .711صالسابق، المرجع  ،هعبد الل طلبة، د. (2)
 .711المرجع السابق ص الله، عبد ،ةطلب ود.، 401المرجع السابق ص سليمان مًمد، الطماوي، د. (3)
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على درجة كبيرة من الجسامة بًيث  الأضرارالجسامة غير العادية: كما يجب أن تكون هذه  .4

 تتجاوز المخاطر العادية التي يتعرض لها الأفراد في المجتمع.

صبح بعد أن توإن هذه الشروط تًول دون التوسع في فكرة المخاطر بًيث يكون من المست

هذه لس الدولة با عاماا للمسؤولية في جميع الًالات وقاعدة مُطلقة، فقد راعى مجأساسهذه الفكرة 

مخاطر حماية المواطنين ضد ال إلىقدر الإمكان بين الأفكار الفردية، والتي تهدف  النظرية التوفيق

ة، التي تأبى أن تكون سلاح المسؤولية سيفاا الإداري، وبين مطالب الًياة الإدارةالناجمة عن نشاط 

لأعمالهم بصورة طبيعية، فيكبت نشاطهم  أدائهم، يًول دون الإدارةمسلطاا دوماا على رؤوس رجال 

كما أن مجلس الدولة الفرنسي سار على عدم تطبيق نظرية المخاطر إلا في  (1)ويعرقل إنتاجهم.

منافياا للعدالة، ومتعارضاا معها تعارضاا َارخاا؛ أي الًالات التي يكون فيها تطبيق نظرية الخطأ 

 ضرارالأتًقيق العدالة من خلال تعويض الضًايا عن  إلىتطبيق نظرية المخاطر يكون اقرب  أن

 (2). الإدارةة المشروعة، دون وجود خطأ من جانب الإداريالتي تعرضون لها من قِّبل النشاطات 

 لىإالمخاطر لا تنتفي، إلا عند اللجوء  أساسعلى  الإدارةومن الجدير بالذكر أن مسؤولية 

إثبات القوة القاهرة بسبب خارجي كالزلزال والعواَف، فينهار احد ركني المسؤولية المعتبرين فيها، 

 أساسلى ع الإدارة، وإن قواعد مسؤولية الإدارةوهو الخاص بعلاقة السببية بين الضرر الناجم وفعل 

 ساسأَنع مجلس الدولة في فرنسا، كما هو الًال بالنسبة للمسؤولية على  المخاطر ونطاقها، من

نع القضاء، ومنها ما نص  أساسحالات المسؤولية على  أنالخطأ، إلا  َُ المخاطر منها ما هو من 

 (3)عليه المشرع قانونا.

                                                 
 .730المرجع السابق ص ،هعبد الل ،، ود. طلبة401صمرجع سابق  سليمان مًمد، الطماوي، د. (1)
نظرية المخاطر في نظام المسؤولية الدولية ومدى التطبيق على التلوث البيئي والبث الموجه  (،4091) نعبد المًسرياض  ،رد. جبا (2)

 .11ص المركز العربي للنشر والتوزيع، ،ةالقاهر  العابر،
 .730المرجع السابق ص ،هعبد الل طلبة، ود. 401-4094ص مرجع سابق، مًمد،سليمان  الطماوي، د. (3)
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 ونلخص حالات المسؤولية القائمة بدون خطأ بما يلي: 

 عن الفصل المشروع لموظفيها  الإدارةأولا: مسؤولية 

ة بعض الوظائف بطريقة قانونية، وهذا يستتبع بالضرور  إلغاء إلى الإدارةإن الضرورة قد تقود 

وني، يعتبر مشروع وقان الإدارةالاستغناء عن الموظفين شاغلي هذه الوظائف، وهذا القرار من جانب 

ام واضطراد، ونتيجة لذلك تُعد قرارات تهدف من ذلك تًسين سير المرفق العام بانتظ الإدارةلأن 

اتخاذها لم تتصرف تصرفات خاطئة ب الإدارةبهذا الصدد متفقه ومبدأ الشرعية؛ وبمعنى آخر إن  الإدارة

رتبت ضرراا لًق الموظف المفصول، ولغايات العدالة قام مجلس الدولة  أنهامثل هذا القرار إلا 

نظرية  لىإض لهؤلاء الموظفين المفصولين استنادا بضرورة دفع التعوي الإدارةبتقرير مسؤولية 

، ولأن فصل الموظف فجأة مع الإدارةالمخاطر؛ لأن التعويض هنا غير مرتبط بأي خطأ من جانب 

عدم َدور خطأ منه يستًق هذا الفصل، هو بمثابة ضرر استثنائي يجب تعويضه لأن المسرى 

 (1)الطبيعي للأمور هو استقرار الموظف في وظيفته.

 99/94/9107وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في تقرير هذا المبدأ في حكمه الصادر في 

( ثم اتخذه مبدأا بعد ذلك في قضائه باستمرار، ثم تدخل المشرع الفرنسي Villenaveفي قضية )

بقصد وضع ضوابط  90/90/9121وقانون  94/1/9141وتبنى اتجاه مجلس الدولة فأَدر قانون 

 (2)الوظيفة. إلغاءفي التعويض عن الفصل المشروع الناتج عن  ةالإدار لمسؤولية 

 العمل إصاباتعن  الإدارةثانيا: مسؤولية 

سير  ثناءأالتي تنالهم  الأضرارملزمة بتعويض الموظفين عن  الإدارةوفي هذه الصورة تكون 

تأدية أعمالهم؛ نتيجةا لسير المرفق العام وفعاليته دون أن يَثبُت وقوع أي خطأ من جانب  وأثناءالمرفق 

                                                 
 .739-730صالسابق، المرجع  ،هعبد الل ،ةد. طلب (1)
 . 491مرجع سابق ص سليمان مًمد، الطماوي، د. (2)
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( والذي تتلخص 49/1/9115( في )Cameتطبيق لهذه الًالة كان في قضية ) أول، وإن الإدارة

قيامه بتشكيل قطعة من الًديد المًمي، أَُيبت يده  وأثناءوقائعها في أن أحد العمال الًكوميين 

أ من جانب أي خط إثباتيسرى بشظية من الًديد المًمي، فأفقدتها القدرة على العمل، ولم يستطع ال

 الإدارةسبب مجهول، ومع ذلك قضى مجلس الدولة بمسؤولية  إلى، وكان الًادث يرجع الإدارة

بالتعويض عن هذا الضرر، لأن العدالة تقتضي تعويض العامل من المخاطر الناشئة عن مشاركته 

 (1)تسيير المرافق العامة.في 

وإن قيام مجلس الدولة باتخاذ هذا الًكم كان بمثابة تمهيد لطريق المشرع الفرنسي الذي 

 (2).9121وسنة  9121وعام  9111بدوره تبنى هذا القضاء في قوانين سُنت عام 

ولم يتوقف مجلس الدولة في هذه الًالة عند حد الموظفين والعمال التابعين للإدارة العامة 

تأدية واجبات الوظيفة العامة، والذين نُص َراحة على حمايتهم في  أثناءوالذين يصابون بأضرار 

كرها، بل قام مجلس الدولة بسًب هذه الًماية حتى تمتد  دنيين الذين الأفراد الم إلىالقوانين السالف ذِّ

ونهم مُتطوعين أو مجبرين، وينالهم ضرر جراء تعا اأكانو سواء  أفرادايتعاونون مع الموظفين بصفتهم 

 .الإدارةمع 

( عندما 5/7/9127(  تاريخ )chavatومثال ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية )

ص النسبة للإدارة، وتتلخقرر المجلس التعويض لأحد المواطنين بالرغم من عدم قيام رُكن الخطأ ب

أحدى  طفاءإبإجبار أحد المواطنين الفرنسيين على التعاون معهم  في  الإدارةوقائع القضية بقيام 

ه ، فقضى لالإدارةالًرائق؛ فأَيب هذا المواطن جراء هذه المعاونة دون خطأ من جانبه أو جانب 

م نص معين، وكذلك الًال في حك لىإالمجلس بالتعويض ارتجالاا وتًقيقاا للعدالة دون الاستناد 

                                                 
 .739ص المرجع السابق، ،هعبد الل طلبة، ود. ،492ص ،مرجع السابق سليمان مًمد، الطماوي، د. (1)
 .495ص مرجع سابق، سليمان مًمد، الطماوي، د. (2)
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( عندما منح مجلس 42/1/9119( الصادر في )Chevalierمجلس الدولة الفرنسي في قضية )

اض العقلية، مستشفى الأمر  إلىالدولة تعويضاا لصاحب سيارة تطوع بنقل احد المصابين بمرض عقلي 

 (1)وأثناء عملية النقل اعتدى عليه المجنون وأحدث له بعض الإَابات.

 عن أضرار الأشاال العامة الإدارةثالثا: مسؤولية 

عة كل إعداد مادي لعقار يستهدف تًقيق منف الإداري يقصد بالأشغال العامة وفقاا لمفهوم القانون 

ن هذا م العام. ونستخلصالقانون العام أو لتسيير المرفق  أشخاصعامة، ويتم لًساب شخص من 

 في هذا الصدد: الإدارةالمفهوم أنه هنالك عدة عناَر لمسؤولية 

عقار مملوك للإدارة أو مخصص لمرفق عام، ولذلك  إلىأن يكون الإعداد المادي منصرفاا  .أ

 ة.الإدارينستبعد من نطاق الأشغال العامة المنقولات 

 يجب أن يكون المقصود من إعداد العقار تًقيق مصلًة عامة. .ب

 أغراضن تتم الأشغال العامة لًساب شخص معنوي عام أو لتًقيق غرض من يجب أ  .ج

 (2)المرافق العامة.

عن أضرار الأشغال العامة سواء اتخذت َورة بناء أو حفر أو ترميم،  الإدارةمسؤولية  أساسوإن 

 ونال ملكية خاَة ضرر جرائها، ينبثق عن مسلك مجلس الدولة الفرنسي بالاتفاق مع الروح العامة

لفقهاء الثورة الذين جعلوا من حماية الملكية الفردية حق مقدساا لا يجوز المساس به إلا بكل حذر، 

الفردية الخاَة بضرر اقتصادي  الأملاكفإن مجلس الدولة يرى أن الأشغال العامة التي تنال 

استثنائي، هي بمثابة نزع ملكية غير مباشر، فتستلزم التعويض بصرف النظر عن قيام الخطأ 

                                                 
 .734ص المرجع السابق، ،هعبد الل ،ةطلب د. (1)
 .447ص المرجع السابق، سليمان مًمد، الطماوي، د. (2)
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، وعليه جرى مجلس الدولة على الًكم بالتعويض بصرف النظر عن قيام ركن الخطأ من الإداري 

 (1).الإدارةجانب 

ال العامة والموجب للتعويض عدة شروط وقد اشترط مجلس الدولة في الضرر الناشئ عن الأشغ

 تتلخص بما يلي:

 يجب أن يكون الضرر مادياً:  .1

وقد كان مجلس الدولة فيما سبق متمسكاا بالمدلول الًرفي للضرر المادي، فاشترط في بداية 

العقار جزئياا أو كلياا، ولكن عد ل  إتلاف إلىالعامة  الأشغالالناجمة عن  الأضرارالأمر أن تؤدي 

المجلس عن هذا المدلول الضيق فيما بعد واعتبر أن الضرر يتًقق بمجرد انقاص القيمة الاقتصادية 

ى استًالة البناء عل إلىالعامة  الأشغالهذه  أدتضرر مادي، كما لو  إلىللعقار حتى وإن لم يؤدي 

 (2)للبناء. أَلاارض معدة 

 دائماً أو مستمراً: يجب أن يكون الضرر .2

وإن هذا الشرط يتخذ به الضرر شكلين، فإما أن يكون الضرر مستمراا  لفترة طويلة ومثال هذه الًالة  

العامة، أو أن يكون الضرر دائماا  الأشغالمدخل احد المطاعم لمدة شهر كامل بسبب  إغلاقأن يتم 

ت ذات الملكية الخاَة كقربها من المجاري العامة ضرراا في أحد العقارا الأشغالومثال ذلك أن تُلًق 

انقاص قيمتها الشرائية أو الايجارية  إلىمما يؤدي  العامة، أو لقربها من مصدر مزعج للأَوات،

 (3)بصفة دائمة أو لفترة طويلة.

 

                                                 
 .441ص المرجع السابق، سليمان مًمد، الطماوي، د. (1)
 .737ص المرجع السابق، ،هعبد الل ،ةطلب د. (2)
 .737ص المرجع السابق، ،هعبد الل طلبة، د. (3)
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 يجب أن يكون الضرر غير عادياً:  .3

العامة عن المألوف وأن تتجاوز  الأشغالالناجمة عن  الأضراروالمقصود بهذا الشرط أن تخرج 

تقوم بها على عقار مملوك لها،  إنما الأشغالعندما تقوم بهذه  الإدارةمخاطر الجوار العادية، فإن 

تجري به ما تشاء من الإعداد تماماا كالأفراد العاديين، ويجب على الملا ك الذين  أنومن حقها 

 لإدارةايجاورون هذه العقارات أن يتًملوا مضايقات الجوار المألوفة والاعتيادية والتي قد تصدر من 

 (1)أو من أي فرد عادي آخر.

 خطرال الإدارةالناشئة عن نشاط  الأضرارعن  الإدارةرابعا: مسؤولية 

 ا في بعض النشاطات الخطرة،إليهقد تقوم في معرض قيامها في المهام الموكلة  الإدارةإن 

والتي تعرض الأفراد لمخاطر غير عادية، والًكم الرئيس لمجلس الدولة الفرنسي في تقرير مسؤولية 

 في قضية 41/7/9191المخاطر في هذا الصدد، وهو حكمه الصادر في  أساسعلى  الإدارة

(Regnault-Desroziers)  والذي تتلخص وقائعه بأن السلطات العسكرية الفرنسية جمعت كمية

ى في قلعة التاج المزدوج وحدث أن انفجرت هذه الكمية الأولالًرب العالمية  أثناءكبيرة من القنابل 

 لإدارةا بالغة للمنازل المجاورة للقلعة، فقرر المجلس مسؤولية أضرارالكبيرة من المتفجرات مًدثة 

المسؤولية  حكامأوقضى عليها بدفع التعويض المناسب، ثم استمر القضاء الفرنسي بعد ذلك بتطبيق 

 (2)المخاطر في الًالات المشابهة لهذه القضية. أساسعلى 

 القضائية حكامعن الامتناع عن تنفيذ الأ الإدارةخامسا: مسؤولية 

إثبات ركن الخطأ في حالة  إلىدون الًاجة  الإدارةإن مجلس الدولة الفرنسي قرر مسؤولية 

ر يجب المخاط أساسمسؤولة على  الإدارةامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ولكي تكون 
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 هميتهاأ تًقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام تفوق في  إلىأن يكون امتناعها عن تنفيذ الًكم راجعاا 

 لإدارةاخطورة الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ، وهذا ما يقدره مجلس الدولة ولا يتركه لتقدير 

واء عن تنفيذ الًكم س الإدارة، فإذا كان امتناع حكامكل ضمانة جدية لتنفيذ الأ أهدرناالمطلق، وإلا 

 اسأسمسؤولة على  دارةالإمبرر من المصلًة العامة؛ كانت  إلىأكان قضائياا أو إدارياا لا يستند 

 للمسؤولية يُعتبر سبباا  حكامالمخاطر، كما أنه ليس كل تأخير لتنفيذ الأ أساسالخطأ الجسيم لا على 

المخاطر ولكن يجب أن يكون التأخير غير عادي ويتجاوز  أساسالخطأ أو على  أساسسواء على 

 (1)المألوف حتى يكون موجباا للتعويض.

( Couiteasهذا النوع من المسؤولية بًكمه الصادر في قضية ) أساسوقد وضع المجلس   

والذي تتلخص وقائعه في أن السيد كويتياس اليوناني الأَل قد اشترى من  70/99/9147تاريخ 

ورثة أحد الأشراف القدماء مساحة كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة في تونس وحصل على حكم 

تنفيذه وتمكينه من وضع يده عليها وكانت أحد القبائل  رةالإداقضائي بملكيته للأرض طلب من 

منذ فترة طويلة من الزمن وترفض النزوح عنها، أو التسليم بملكيته  الأرضالعربية تعيش على هذه 

أن استخدام القوة لطرد القبيلة من الأرض له عواقب وخيمة، لأنه يهدد بإشعال  الإدارةلها وقدرت 

مجلس الدولة مطالباا  إلىتنفيذ الًكم فتقدم كويتياس  الإدارةة لذلك رفضت فتنه وهياج خطيرين، ونتيج

درس  ولما حكامالأ أداءعن أداء واجبها في  الإدارةالتي سببها له امتناع  الأضراربالتعويض عن 

في امتناعها عن تنفيذ الًكم لم ترتكب خطأ ما  الإدارةالمجلس الموضوع اَدر حكماا أبرز فيه إن 

ظ بالقوة فإنما فعلت ذلك لواجب آخر اهم وهو حف حكامبواجبها في تنفيذ الأ أخلتن كانت قد لأنها وإ
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العدالة المجردة التي  أساسالنظام، وبالرغم من عدم وجود الخطأ قرر المجلس منح التعويض على 

 (1)العامة على الجميع.  الأعباءتأبى أن يضًي فرد لصالح المجموعة إذا كان بالإمكان توزيع 

المخاطر لم تًظى بموافقة جميع فقهاء  أساسعلى  الإدارةوفي نهاية الأمر إن مسؤولية 

القانون العام في فرنسا، فقال بعضهم إن فيها اعتداء على سيادة الدولة وأنها ليست في الًقيقة 

 لأضراراالتأمين يتكفل به المشرع فينص على التعويض عن بعض  أنواعمسؤولية وإنما هي نوع من 

أنه اذا كان الهدف من هذه النظرية هو التغلب على  إضافةالمشروع و  الإدارةلناجمة عن نشاط ا

في بعض الًالات فإن القضاء قد نجح في تلافي عيوب المسؤولية على  الإدارةَعوبة إثبات خطأ 

س كالخطأ بإقامة قرائن الخطأ في كثير من الًالات سواء أكانت قرائن بسيطة تقبل إثبات الع أساس

اطر المخ أساسالقائمة على  الإدارةأم مطلقة لا يمكن إثبات عكسها، أما الفريق المؤيد لمسؤولية 

فيؤكد أن هذه المسؤولية لا تمس سيادة الدولة، لأن السيادة بمعناها المطلق والتي تتنافى مع مسؤولية 

طأ قد لطفت كثيراا من قد انقرضت من عالم القانون الًديث، كما أنه اذا كانت قرائن الخ الإدارة

 تضيهاتفالخطأ فإنها ابعد من أن تواجه جميع الًالات التي  أساسعيوب المسؤولية القائمة على 

العدالة والتي يطبق فيها المجلس فكرة المخاطر، ومع ذلك إن لهذه النظرية من المبررات ما يكفي 

طأ وأقام الخ أساسفي المسؤولية القائمة على  .ةيساسالألبقائها لأن المجلس عدها مكملة للنظرية 

 (2)القانوني على مبدأ من مبادئ القانون العام )وهو مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة(. هاأساس
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 المطلب الثاني

 المخاطر في مصر أساسالمسؤولية على 

على قواعد القانون الفرنسي، بل أن الفقه  الإداري إن مصر من الدول التي يقوم قانونها 

والقضاء المصري ين يًذوان حذو الفقه والقضاء الفرنسي ين، وإن كانا يتخل فان عنهما بعدة مراحل، تبعاا 

يات معينة لكل نظام.  (1)للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرض خصوَ

 ولية بدون خطأأولًا: موقف القضاء العادي المصري من المسؤ 

استقر القضاء العادي في مصر على عدم الأخذ بالمسؤولية دون خطأ، وفي الًالات التي 

كانت تستشعر مًاكم أول درجة اَطدام هذا المبدأ بمبادئ العدالة والإنصاف وإن حاولت أن تقر 

 المسؤولية دون خطأ كانت مًكمة النقض تقف حائلاا دون إقرار هذا القضاء.

( والذي تتلخص 95/1/9122حكم مًكمة النقض المصرية الصادر في تاريخ )ومثال ذلك 

وقائعه في أن عاملاا بمصلًة السكة الًديد يؤدي عمله في فصل عربات القطار فانكسر النبوت 

كة الًديدية ووافته المنية في الًال، وعندما لجأت  إلىالذي يعمل به مما أدى  سقوطه تًت عربة السِّ

القضاء العادي للًصول على تعويض أقرت مًكمة أول درجة ومًكمة الاستئناف  ىإلزوجته وأولاده 

من القانون المدني القديم تشترط َراحةا  959طلب الزوجة بالتعويض و قالت المًكمة: )أن المادة 

ركن الخطأ لا ينطبق على هذه الًالة الخاَة، لأن هذه المادة جرت على نظرية الخطأ ووجوب 

تأبى العدالة والرحمة السير على مقتضاه في هذه الًالة الخاَة لأن العامل في توافره وهو ما 

الًقيقة جزء حيوي من آلات ومشتملات المصلًة وما يلًقه من ضرر تتًمل إَلاحه المصلًة 

أو َاحب العمل كما هو الًال في إَلاح ما يًل بالآلات من الهلاك وما يًدث للمشتملات من 
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النقض المصرية لم تقبل هذا القضاء ونقضت الًكم، وسوغت حكمها بالقول: إلا أن مًكمة ، حريق(

"....إذا رتب مسؤولية الًكومة على نظرية مخاطر الملك التي لا تقصير فيها يكون قد أنشأ نوعاا 

 (1)من المسؤولية لم يقره الشارع المصري ولم يرده ويكون إذاا قد خالف القانون ويتعين نقضه".

يتها عن لتقرير مسؤول الإدارةس الدولة المصري اشترط توافر عنصر الخطأ من جانب وعليه فإن مجل

 يًول دون ترتب الإدارةالناجمة عن نشاطها، واعتبر المجلس أن انتفاء الخطأ من جانب  الأضرار

ك التي ترتبها للأفراد مهما كانت جسامة تل الأضرارمسؤوليتها ويرفع المسؤولية عنها في تًمل 

 لإدارةا، وذلك بًجة أنه لا غاية من أن يتًمل الأفراد النتائج الضارة المترتبة على نشاط الأضرار

القانون المدني القديم قد استبعد كلياا المسؤولية على  أنالمشروع في سبيل المصلًة العامة، كما 

ا كان مالمسؤولية سواء أكان مفترضاا أم ثابتاا، فكل أساسالمخاطر وجعل الخطأ باستمرار  أساس

اسيوط  حكم مًكمة استئناف أيضاا سليماا لا شائبة فيه فلا مسؤولية عليها، ومن ذلك  الإدارةتصرف 

عن تطاير الشرار من قطارات  الإدارة(  والذي أفاد عدم مسؤولية 95/9/9123الصادر في تاريخ )

رات قد مصلًة القطاالسكك الًديدية والذي تسبب بإحراق المنازل والًقول المجاورة لها، إذ ثبت أن 

 (2)بذلت ما بوسعها من احتياطات، ولم يثبت أي خطأ من جانبها.

، لم يأخذ بمبدأ 9121 ( لسنة979) لمصري رقموحتى عندما َدر القانون المدني ا

انه افترض  إلا هأركانالمسؤولية بدون خطأ؛ فقد قرر المسؤولية بشرط توافر الخطأ باعتباره ركناا من 

 931الخطأ في حالتين، هما المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن فعل شيء وذلك حسب المواد 

المتعلقة بالمسؤولية عن  931المتعلقة بًارس البناء والمادة  933المتعلقة بًارس الًيوان والمادة 

                                                 
 صاد،القانون والاقتمكتبة  الرياض، (، مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإداري،4001)براك مًمد بن  الفوزان، د. (1)
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على  دني الجديد بقيالأشياء، وعليه فإن موقف  قضاء مًكمة النقض المصرية في ظل القانون الم

( حكمت بأن 91/99/9151ما كان عليه في ظل القانون القديم، ففي حكمها الصادر في تاريخ )

مصرف  إلىهي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تًويل ترعه  إن"لا تُسأل الًكومة 

ذا المشروع رر بسبب همن ض الأفرادالتقصيرية فلا تسأل عما يكون قد لًق  في نطاق المسؤولية إلا

 (1)ارتكبت خطأ معيناا يكون سبباا لمساءلتها". أنهااذا ثبت  إلا

تقدم، فإن التشريع المصري نص على مسؤولية الدولة عن التعويض في حالات  مماوبالرغم 

الذي يقضي بالتعويض  9150لسنة  11رقم  بشان اَابات العمل ة دون خطأ ومن ذلك القانون ينمع

 لإدارةاالعمل وبسببه دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب  أثناءعن إَابات العمل التي تًدث للعامل 

 (2)أو َاحب العمل بصفه عامة. 

 لإدارةاسابقاا كان ينكر مسؤولية  المصري  القانون المدني أنوعلى ما تقدم فإنه وفي حين 

المخاطر إنكاراا مُطلقاا، إلا أن القانون المدني الجديد وإن لم ينص َراحة على مسؤولية  أساسعلى 

 وعلى اقصى مداها فيما إطلاقهاإلا أنه في القانون المدني الجديد اخذ بقرائن الخطأ على  الإدارة

، فإن ايتعلق بالمسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاَة في الًراسة والتي سبق وأن ذكرناه

المخاطر،  اسأسفكرة الخطأ المفترض، تقوم في حقيقة الأمر على  إلىالمسؤولية بالرغم من استنادها 

ات لعدم تمكن المضرور من إثب الإدارةولذلك فإن معظم التطبيقات التي حُكم فيها بعدم مسؤولية 

دور القانون ا بعد َيهإلفي ظل القانون المدني المصري القديم سينقلب الوضع بالنسبة  الإدارةخطأ 

أشياء تتطلب عناية خاَة في  إلىآلات ميكانيكية أو  إلىالمدني الجديد، كلما امكن رد الضرر 

تها، بًيث يمكن اعتباره في حراس الإدارةبناء يكون تًت تصرف  إلىالًيوانات أو  إلىالًراسة أو 
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لم تعد  اإطلاقهعها الراهن، وعلى ولذا فإن الدكتور سليمان الطماوي يرى أن القواعد المدنية في وض

كما كان المعتقد قديماا، وإن نظرية المخاطر كما رسمها مجلس الدولة الفرنسي  الإدارةفي َالح 

 ،الإدارةها إلا اذا توافرت شروط خاَة في نشاط أساسأخف وطأه، لأن المجلس لا يعوض على 

من  ترط شيء من هذا القبيل، ولذلك فإنهوفي الضرر الذي ينال الأفراد، أما في قرائن الخطأ فلا يش

ي المخاطر، ولا يمكن مسائلتها عنها ف أساسفي فرنسا على  الإدارةالعسير أن نجد حالة تُسأل فيها 

، ةالإدار  إلىالناجمة عن الأشغال العامة، إذا لم يمكن نسبة خطأ  الأضرارمصر، إلا فيما يتعلق ب

ما لتنفيذ تلك المشروعات، أما في الإدارةة مما تستعمله آلات ميكانيكي إلىولم يكن الضرر راجعاا 

 (1)قرائن الخطأ. أساسفي مصر على  الإدارةعداها فيمكن إقامة مسؤولية 

 المصري من المسؤولية بدون خطأ الإداري ثانياً: موقف القضاء 

 دون خطأ في حالتين هما: الإدارةمسؤولية  إقرار إلىاتجهت  الإداري إن مًكمة القضاء 

حد القضائية، ففي أ حكامحالة فصل الموظف فصلاا مشروعاا وحالة الامتناع عن تنفيذ الأ

القانون المعمول به   أحكامبأنه "وإن كانت المصلًة العامة و  الإداري ها قضت مًكمة القضاء أحكام

تقضي ضماناا لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد بًق الًكومة في فصل من ترى فصله من 

 نأالموظفين لأسباب تتصل بالصالح العام، فإن تصرف الًكومة في هذا الشأن يُعتبر ًَيًاا إلا 

رار لًقته بسبب قالتي  الأضرارقواعد العدالة توجب هي الأخرى تعويض الموظف المفصول عن 

استعمال السلطة إذا استبان من وقائع الدعوى أن هذا  إساءةعيب  إثباتالفصل حتى لو تعذر عليه 

 (2)القرار َدر بطريقة تعسفية وبغير مبرر شرعي أو قانوني أو في وقت غير لائق.

                                                 
خليل حسين  سمهدانة عبدالناَر عبد الله ود. ابو د. طبعة منقًة،-(،الوجيز في القضاء الإداري 4091د.الطماوي سليمان مًمد ) (1)
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حيث قررت  95/1/9150وكذلك أكدت على اتخاذها هذا السبيل في حكمها الصادر في   

اش قبل المع إلى"أن الدولة إذا رغبت في أن تضًي بالموظف العمومي القابل للعزل بإحالته فيه 

بلوغه السن المقرر للتقاعد استعمالا لًقها في حدود القانون والصالح العام، فإنه ينبغي عليها أن 

 تتًمل في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف فتعوض الموظف المفصول تعويضاا معقولاا، لما في

مانات وتغليب لقواعد العدالة وتوفير الض الإداري ذلك من تطبيق ًَيح لقواعد المسؤولية في الفقه 

 (1)للدولة وموظفيها".

في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم  الإدارةة لمسؤولية الإداريأما فيما يخص إقرار المًكمة 

 لإداري اة العليا في حكم آخر لها " إن كان لا يجوز للقرار الإداريقضائي فورد على لسان المًكمة 

 إخلالا نه إذا كان يترتب على تنفيذه فوراا اأن يعطل تنفيذ حكم قضائي والا كان مخالفاا للقانون إلا 

خطير بالصالح العام، يتعذر تداركه كًدوث فتنه أو تعطيل سير مرفق عام فترجح عندئذ  الصالح 

خاص ولكن بمراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها ولن يعوض َاحب الشأن إذا العام على الصالح ال

 (2)كان لذلك وجه(.

، إذ داري الإالسالفة الذكر نادرة، فلا يمكن اعتبارها اتجاهاا عاماا للقضاء  حكامهذه الأ أنإلا 

ه حكامأالمسؤولية دون خطأ، بل انه يتنصل في  إنكار إلىالمصري اتجه فعلاا  الإداري أن القضاء 

 (3)النادرة المتعلقة بإقرار المسؤولية دون الخطأ. حكامالجديدة من تلك الأ

) لا وجه لما ذهب  انه إلىها أحكامة بأحد الإداريالمًكمة  إليهوأدل على ذلك ما ذهبت 

ذاته  لإدارةاالطعن لأنه يقيم المسؤولية على ركنين فقط هما الضرر والعلاقة السببية بين نشاط  إليه

                                                 
 .753المرجع السابق،ص مًمد بن برالك، د.الفوزان،  (1)
 .753،صالمرجع السابق مًمد بن برالك، اشار اليه،  د.الفوزان،  (2)
 .753ص المرجع السابق، مًمد بن براك، الفوزان، د.  (3)
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 المخاطر أساسانه يقيمها على  أيوالضرر حتى وإن كان هذا النشاط غير منطوي على الخطأ(، 

وهو ما لا يمكن الأخذ به كأَل عام، ذلك أن نصوص القانون المدني ونصوص قانون مجلس 

والًالة  –الخطأ فلا يمكن  أساسعالجت المسؤولية على  أنهاالدولة المصري قاطعة في الدلالة على 

 تبعة المخاطر كأَل عام بل يلزم لذلك نص تشريعي خاص. أساسترتيب المسؤولية على  - هذه

ة العليا لا تًيد عن هذا الاتجاه إذ أَبح قضائها مستقراا في هذا الشأن الإداريوإن المًكمة 

ة عن تصرفاتها القانونية رهين الإدارةها الًديثة انه" ومن حيث أن مسؤولية أحكامإذ قالت في أحد 

ن تكون َدرت معيبة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقوم علاقة سببية بعدم مشروعيتها وبين الضرر بأ

 .انتفت مسؤوليتها( ركانالمضرور طالب التعويض فإذا تخلف ركن من هذه الأ أَابالذي 

ففي حكم آخر تؤكد انتفاء المسؤولية بانتفاء الخطأ بقولها )ومن حيث أن من المقرر أن 

 تكون  أن أيفي حالة وقوع خطأ من جانبها  إلالا تُسأل عن القرارات التي تصدر عنها  الإدارة

القرارات غير مشروعة وان يلًق َاحب الشأن ضرر بأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر 

 (1)فإذا برئت القرارات من العيب كانت سليمة مشروعة ومطابقة للقانون".

المصري  ي الإدار لقضاء ل ه لم يكن هناك توجه واضحبإنجد ي احثالب على ما تقدم فإن بناءا و 

لى ع أكدتة العليا في مصر الإداريأن المًكمة إلا المخاطر،  أساسبشأن تقرير المسؤولية على 

 لإدارةاعن نشاطها الموجب للتعويض؛ فقيام مسؤولية  الإدارةالوحيد لمسؤولية  ساسأن الخطأ هو الأ

المخاطر ودون توافر خطأ من جانبها، هو استثناء من الأَل ولا يمكن الاعتماد عليه،  أساسعلى 

 إلا إذا كان هنالك نص يقضي بذلك.

 

                                                 
 .753ص المرجع السابق، مًمد بن براك، الفوزان، د. (1)



114 

 

 

 الثالث المطلب

 المخاطر أساسعلى  الإدارةمن مسؤولية  الأردنيموقف القضاء 

ما لا يختلف ع الأردنفي إن الًال  يتضح الأردني الإداري خلال تتبع قرارات القضاء من 

إن الخطأ فقط، ف أساسإلا على  الأردنية لدى القضاء الإداريفلا تنعقد المسؤولية هو في مصر، 

عن أعمالها بدون خطأ بمعنى؛ أن القضاء  الإدارةيرفض تطبيق نظرية مسؤولية  الأردنيالقضاء 

في  المشروع إلا الإدارةيرفض تعويض المتضرر عن الضرر الذي لًق به من جراء نشاط  الإداري 

ذه ه الذي ابتدعفي فرنسا  الإداري القضاء  جاء بهما  على عكس ذلك حالة ما ثبت الخطأ بًقها،

 (1).فرت المقومات والشروط الخاَة بالضرراأمامه متى تو  المنظورةعلى المنازعات  وطبقهاالنظرية 

وض يع عنه الصادرة حكامي العديد من الأف الأردنيالقضاء على الرغم من ذلك فإن و 

ي أ الإدارةدون أن ينسب لجهة وأعمالها المشروعة  الإدارةعن نشاط  الناجمة الأضرارالمتضرر من 

ل وذلك من خلا ،في علاقتها مع المواطنين الايجابي لدولةولدور اتًقيقا للتوازن والعدالة خطأ 

لى عكس ع الأردنفي  لهذه النظرية قانونياا  اا أساس تعد التشريعات الخاَة في هذه الًالات والتي

من أمثلة تلك ، و ثم تم تقنين بعض حالاتهامن  ابتداءالنظرية  فرنسا التي ابتدع فيها القضاء هذه

خطأ ما  دون  الإدارةقانوني من جراء نشاط  أساسالتشريعات التي تقرر التعويض للمتضرر على 

 يلي:

 :بدون خطأ في مجال الوظيفة العامة الإدارةمسؤولية أولا: 

على َيانة حق الموظف المتقاعد بالتعويض دون خطأ من جانب  الأردنيأكد المشرع  

توفي أثناء وجوده في ما إذا  حقوق مالية للموظف الأردنيإقرار القانون وذلك من خلال  الإدارة

                                                 
 ،الأردنية(، بًث منشور بعنوان الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ "دراسة مقارنة"، الجامعة 4091مًمد عادل") بيان رائد" (1)

 .413ص
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إذا توفي على أنه " ( من نظام الخدمة المدنية /ج/ب931فقد نصت المادة )  ،(1)الخدمة المدنية

الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاا يعادل مجموع المبالغ 

 :التالية بما في ذلك بدل فرق التسكين اذا كان يتقاضاه

 .عن الشهر الذي توفي فيه الإجماليراتبه . 9

 .عن ستة أشهر أخرى  الإجماليراتبه . 4

عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستًقة له عند وفاته ولم يستعملها على  الإجماليراتبه . 7

لا يؤثر ما ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة على أي  -ج  ا.( يوم10لا يزيد المجموع على ) أن

م رته بما في ذلك حقوقهحقوق أخرى يستًقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أس

 (2)."التقاعدية أو حقوقهم في أي َندوق للضمان الاجتماعي.

 :عن الفصل المشروع لموظفيها  الإدارةمسؤولية ثانيا: 

وعلى غرار المشرع الفرنسي الذي أورد حق الموظف بالتعويض عن  الأردنيإن المشرع 

الفصل المشروع الذي قد تقتضيه المصلًة العامة، قد نظم هذا الفصل معطياا الموظف حقه 

 لإدارةابالتعويض عن الضرر المفترض جراء تسريًه من وظيفته بطريقه مشروعه وبدون خطأ من 

طريقة للموظف المفصول ب الإدارةأ الذي يقوم عليه تعويض أن المبد إلىسالفاا  الباحث فقد تطرق 

أن فصل الموظف فجأة مع عدم َدور خطأ منه يستًق هذا الفصل، هو بمثابة ضرر  هومشروعة 

 الموظف في وظيفته. استقراراستثنائي يجب تعويضه لأن المسرى الطبيعي للأمور هو 

تنظيم عمل المرافق العامة بما يًقق المصلًة بًق أن للإدارة ال اتمن المسلم هأنوحيث 

العامة  قد تفرض عليها المصلًةف، من مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير انطلاقاالعامة 

                                                 
 .411"مًمد عادل"، المرجع السابق ص بيان رائد (1)
 .5/9/4044وتعديلاته حتى تاريخ  4040( لسنة  1من نظام الخدمة المدنية رقم )  931المادة  (2)
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يها عن شاغل الاستغناءأو دمجها وبالتالي  العامة أو الوظائف بعض المرافق إلغاءب اتقرار  اتخاذ

من نظام الخدمة المدنية ( 593)ادة في الم الأردنيرع شفقد نص الم ،(1)تبعاا لذلك وتسريًهم وفصلهم

 على ما يلي: 

 إلغاءها أو إلغاءدمجها في غيرها أو  إذا اقتضت مصلًة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو"  .أ

قرار ب منها، فتشكلوحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي 

من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو الوزير الذي يعينه وعضوية أمين عام 

عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الًاجة  الديوان ومدير

واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن تتم مراعاة الاعتبارات التالية وحسب مقتضى 

 :الًال

 .دائرة أخرى  إلىوظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو  إلىنقل الموظف  .9

 .إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك .4

أي جهة أخرى يتم تسريًه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب  إلىإذا تعذر نقل الموظف 

 .هذه الفقرة حكاماللجنة المشكلة وفقاا لأ

في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة 

عادة دائرة أخرى، على أن تتم إ  إلىوظائف في الدائرة نفسها أو  إلىالمقبولة للتقاعد أو الاستيداع 

 .وظيفة تستدعي ذلك التأهيل إلىتأهيل من يتم نقله 

وية الأول( من الفقرة )أ( من هذه المادة حق 7البند ) أحكامب. يكون للموظف المسرح بمقتضى 

في التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر 

                                                 
 .411بيان رائد "مًمد عادل"، المرجع السابق ص (1)
 



117 

 

 

من تاريخ تسريًه، ويفقد هذا الًق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه 

 .فيها

ه لمدة ستة وعلاوت يساسالأج. يصرف للموظف المسرح شهرياا بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه 

أشهر من تاريخ تسريًه، ويتم إيقاف َرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة المدنية 

 .خلال تلك المدة

ن ا في الفقرة )ج( مد.  إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليه

 إلى ةضافوعلاوته لمدة ثلاثة أشهر بالإ يساسالأهذه المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه 

 (1)مستًقاته المالية الأخرى."

 لغاءخطأ نتيجة لإ ن بدو  الإدارةمسؤولية  أساسفي هذا النص على تتبلور فكرة التعويض 

واعترف  التعويض نظام الخدمة المدنيةوقد أقر  الإدارةجهة  الوظيفة، فالتعويض غير مرتبط بخطأ من

التأديبية  بهذه الطريقة غير الوظيفة سليم من حيث الواقع والقانون، لأن فصل الموظف إلغاءبأن قرار 

 أساس ىيجب تعويضه عل استثنائييستًق الفصل، هو بمثابة ضرر  فجأة مع عدم َدور خطأ منه

ة، أما والسير الطبيعي للأمور يؤيد هذه الني ظيفة بنية الاستقرار،القانون لأن؛ الموظف يلتًق بالو 

 (2).استثنائيةبالنسبة للموظف هي مسألة  الوظيفة إلغاء

  الأردنالمسؤولية بدون خطأ في  أساس: ثالثا

 9131لسنة  27رقم  الأردني( من القانون المدني 451حول المادة ) الأردنياختلف الفقه 

غير مميز بضمان الضرر"، فيما إذا  كان والتي نصت على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو

                                                 
 .5/9/4404وتعديلاته حتى تاريخ  4040( لسنة  1من نظام الخدمة المدنية رقم )  935المادة   (1)
 

 .411بيان رائد "مًمد عادل"، المرجع السابق ص (2)
 



118 

 

 

نص البعض يرى بأن هذا الف أم لا،بدون خطأ  الإدارةلنظرية مسؤولية  قانونياا  اا أساسكانت تصلح 

لنصوص عند التمعن في باقي او  يرى انه الآخر بدون خطأ، والبعض الإدارةوحده يكفي لقيام مسؤولية 

ا نص المادة ) أن "الجواز الشرعي ينافي  بها( من ذات القانون التي جاء 19كوحده واحده وخصوَ

 مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر"، إلا أن الضرر الضمان فمن استعمل حقه استعمالا

مستوى  التي توازي  الأضرار توافر  بالتعويض مما يستوجب الإدارةوحده غير كاف لقيام مسؤولية 

 (1).الخطأ

 عدم الًكم بالتعويض في الًالات التي إلى الأردنيما ورد بالمادتين أعلاه دفع القضاء إن  

قد ارتكبت خطأ وكانت أعمالها وأنشطتها مشروعة، على الرغم من وجود ضرر  الإدارةلا تكون فيها 

الًال في مصر على خلاف ما هو  بلا خطأ كما هو الإدارةلا يأخذ بمسؤولية وأن لًق بالأفراد، 

 إليهستناد تشريعي يتم الا أساسهذه النظرية على  الأردنيالقضاء معمول به في فرنسا، حيث يطبق 

 (2).يكفي لقيام المسؤولية بالتعويض الأضرارمجرد  إلىيذهب  الأردنيبالرغم من أن بعض الفقه 

 رفض التعويض عن قرارب الأردنيالقضاء  إليه الأمثلة القضائية على ذلك ما ذهبومن 

تنص المادة " :المًكمة حيث قالت الإدارةالعام عن العمل لعدم وجود خطأ من جهة  كف يد الموظف

 ةأن يقرر كف يد الموظف للأمينعلى أنه ) 9117لسنة  21عمان رقم  أمانة/أ من نظام موظفي 49

وينقطع في هذه الًالة عن العمل طيلة  أو المدعي العام أو المًكمة. التأديبيالمًال على المجلس 

قها وقضاء ف وحيث أنه من المستقر عليهويوقف َرف راتبه الإجمالي،  فترة التًقيق أو المًاكمة

 ، وأنالإدارةتستلزم أن يكون هناك خطأ من جانب  عن أعمالها غير المشروعة الإدارةأن مسؤولية 

                                                 
 .411بيان رائد "مًمد عادل"، المرجع السابق ص (1)
 .411بيان رائد "مًمد عادل"، المرجع السابق ص (2)
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قرار  والضرر، وطالما أن نتيجة هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ اا ضرر  يصيب الفرد

 أمانة/أ من نظام موظفي 49العمل كان إعمالا لمنطوق المادة  عمان بكف يد المستدعي عن أمين

لتزام بسبب هذا الامتياز... ". وعليه فإن ا عمان بعد أن جرى توقيفه من قبل الضابطة العدلية بدائرة

 -العام القانون  أحكام إلى إضافةعما تًدثه من ضرر مقرر في قانون امتيازها  بالتعويض الشركة

طائل  جرما جزائيا يستًق التعويض لا لا يشكلبان فعلها  القانون المدني، وبذا تكون مجادلة المميزة

 (1)ورائه..." من

انعها لمص الإسمنتشركة مصانع  وفي السياق ذاته قضت مًكمة التمييز بأن ".. تشغيل

ن قيمة ونقصا ونقصان إنتاجها بالأشجارإلًاق الضرر  إلى أدى إسمنتي وما يتطاير منها من غبار

من القانون  451 المادةى الشركة طبقا لنص عل هذا الفعل الضار يوجب الضمان الأرض، وإن

صرف ت بأن مشروعية ملزمه بقدر ما لًق المضرور من ضرر ولا يرد القول الشركة المدني وتكون 

 ي تصرفف القاعدةعلى تشغيلها بشكل ضار بالغير لان  المشروعيةمصنع يسبغ  إنشاءبالشركة 

 المتعلقةن ومخالفا للقواني ،الغيرب يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن تصرفه ضارا أنالمالك 

تصرف  أنبمعنى  9131( لسنة 27رقم ) من القانون المدني 9049 بالمادةعملا  العامة بالمصلًة

 (2)بشكل ضار بالغير يعتبر تعديا موجبا للضمان..." المالك في ملكه

اعد ومبادئ استقلال قو  إلى - سابقاا  -وكذلك في الًالات التي تشير فيها مًكمة العدل العليا

فإن ذلك لا يكون إلا في قواعد القانون الخاص ومبادئه،  ة عنالإداريوالمسؤولية  الإداري القانون 

ا لنظرية مسؤولية النظري  راالاط ًكمة ، وأوضًت المبدون خطأ الإدارةدون تطبيق حقيقي وخصوَ

المدني فيما نصت  من القانون  219: "... وحيث انه لا وجه للتًدي بالمادة ما يليفي حكم لها 

                                                 
 .،منشورات موقع قسطاس99/1/9111(،مًمكة التمييز، تاريخ 537/9111القرار رقم ) (1)
 .،منشورات موقع قسطاس91/4/4004التمييز، تاريخ (،مًمكة 213/4004القرار رقم ) (2)
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 يجعل البائع غير مسؤول عما يصيبه لان هذه القاعدة تًكم المشتري  إلىتسليم المبيع  أنعليه من 

التطبيق في مجال القانون العام  لازمة ضمن نطاق القانون الخاص وهي غير الأفرادلاقة بين الع

 لإداري االقضاء  قواعد القانون الخاص عن قواعد القانون العام التي يطبقها لاختلاف طبيعة كل من

عام الخاص على العلاقات التي تنشا في نطاق القانون ال فهذا القضاء لا يلتزم بتطبيق قواعد القانون 

التي تنشأ  لول المناسبة للعلاقاتالً له حريته واستقلاله في ابتداع الإداري وجد نص؛ فالقضاء  اذا إلا

ما يقول ك فهو الأفرادالمرافق العامة وبين  إدارةفي قيامها على  الإدارة في مجال القانون العام بين

 (1) لطبيعة المنازعة واحتياجات المرفق العام..." يخلق الًلول المناسبة وفقا نشائيإالفقهاء قضاء 

لا يًكم بالتعويض عن الضرر الذي ممكن  الأردنفي  الإداري وعلى ما تقدم فإن القضاء 

كرة القانونية المقارنة كفرنسا بف الأنظمةببما يُعرف  استناداالمشروع،  الإداري أن ينجم عن القرار 

 (2)"المخاطر وتًمل التبعية".

 خذ القضاءأن يأيرى الباحث ب الأردن القضائية في حكاموبناء على ما تقدم سرده من أمثلة الأ

 لإدارةا الفرنسي( باعتماد مسؤولية الإداري الدولة الفرنسي )القضاء  خذ به مجلسأبما  الأردني الإداري 

 أو أعمالها المشروعة. الإدارة بدون خطأ من اجل تعويض المتضررين جراء نشاط

 لتكون َاحبة الولاية العامة في تلك الًالاتة الإداريًكمة توسيع اختصاص الممن خلال 

 الإداري  لقواعد القانون  إنشائيا قضاءا  باعتباره ،إبداعمن  الإداري القضاء والمنازعات لما يتميز به 

 ومبادئه.

لى القضاء ة عالإداريوالمسؤولية  ومبادئه الأردني الإداري  القضاء ولغايات تطوير قواعد قانون 

ا إلا الأردني الإداري   لإداري ابعد إقرار قانون القضاء  يكون مقيدا حبيسا للقاعدة القانونية، وخصوَ

                                                 
 .، منشورات موقع قسطاس43/1/9113( ، مًكمة العدل العليا، تاريخ 919/9113القرار رقم ) (1)
 .991عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ص  (، القضاء الإداري،4040مًمد علي) الخلايلة، أ.د. (2)
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تصاَات اخ مًل قانون مًكمة العدل العليا، والعمل على توسيع الذي حل 4092لسنة  43رقم 

قانون ، فلا تأخذ بالالأردنة الوحيدة في الإداري ة العليا باعتبارها الجهة القضائيةالإداريالمًكمة 

واسعا،  ضيقا لا تفسيراا  راا تفسي وتفسره والواقعيةى التقليل من قيوده القانونية نما تعمل علوإ وبإقراره فقط،

لمسؤولية ل بنقل التجربة الفرنسية بإقامة قواعددرجتين، مما يسمح لها  وذلك بعدما أَبح التقاضي على

أو على  القانون  أساسالمسؤولية المدنية القائمة على  ة بدون خطأ ووضع حدود ما بينها وبينالإداري

أمام القانون وتًمل التبعات  والمساواة الخطأ، لما في ذلك من تًقيق للتضامن الاجتماعي  أساس

 (1)ة باطمئنان. الًيا عن الأفراد لضمان تمكنهم من

  

                                                 
 .709بيان المرجع السابق ص  (1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والتوصيات والنتائج

 الخاتمة

وبعد عرفة، والموالفقه العلم  أًَابمن بمراجع  مستأنساا هذه الرسالة وبعد الفراغ من كتابة 

حريصين على تغطية كافة الجوانب النظرية والعملية  التعويضتجاه قضاء  بدلوه ادلى الباحث أن

ضاء ف لىإالتي تتيح للقارئ الدخول لجميع المفاهيم  ابتداءحيث تعرضنا ، المتعلقة في هذا الموضوع

سلسل التاريخي الترد الجانب النظري لقضاء التعويض مروراا بس إلى الباحث ، ثم انتقلالإداري القضاء 

 لفةمع الشرائع المخت والمقاربات إحداث المقارناتب ام الباحثومن ثم ق ،الأردنفي  الإداري  للقضاء

ولاا  موضوع  في أهميتهافي النقاط والتطبيقات التي تنتصب  يات لىإقضاء التعويض، وَ  نتائج وتوَ

الضوء على جميع الجوانب المتعلقة بقضاء  تسليطمن  تتمكنقد  أكون أن  آملا ،هذه الرسالة

قوق في طياته من ح لما يًمل للقارئ؛ هذا الموضوع ل أهميةبإيصا تنجً قد كون أأن و  التعويض،

ملين بعضهم مك لغاءفي ربيعنا العربي بجانب قضاء الإ المُتخذ الإداري ًداثة النهج ب مثلاا للأفراد مُ 

 .لتًقيق الغاية المرجوة ابتغاء، البعض نًو قضاء إداري كامل

فَمَنْ  " ،الىعتعمل الصالح لوجه الله بتقوى الله، وبالوفي خاتمة هذا البًث أذكركم ونفسي 

ا وَلَا يُشْرِّ  اً الِّ ََ ا" كَانَ يَرْجُو لِّقَاءَ رَب ِّهِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاا  بَادَةِّ رَب ِّهِّ أَحَدا [ َدق الله 990: الكهف]كْ بِّعِّ

قد  الىعتولعل الله  ،الىتعلله ا إلىخالصاا  والجهد المبذول به عملال العظيم.  وإنني أحتسب هذا

ني أشكر لكم لذلك إن أخطئقد أَيب و قد ، وفي نهاية الأمر فإنني بشر هذه الرسالة كتابة وفقني في

رسالة، وعلى توفيقي في تقديم هذه ال إياهالله بالدعاء راجياا  إلى، وإنني أتوجه كم وتجاوزكمسعة َدور 

لم ذلك اشكر لكم حسن قراءتكم لهذه الرسالة،   ايكملو لتاركاا ورائي الباب مفتوح لغيري من طَلبة العِّ

 .في مسيرة العلم جديدة أفكارما لديهم من  اويقدمو على هذه الرسالة، 
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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا إلىوالحمد لله الذي هدانا 

 :النتائج

 عدد من النتائج نعددها علىوبعد دراسة وبحث معطيات هذه الرسالة استطاع الباحث الوقوع على 

 النحو التالي:

ل الباحث  أن الفقه والقضاء   :أولاً  مات استقرا على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلز  الإداري توَ

لك لا يعني بالضرورة أن يستوجب ذ الإداري القرار  إلغاءوجود عيب يقضي ب أن، إذ لغاءالقضاء بالإ

ل ة الموقرة قضت بإبعاد عيبي الشكالأردنيالقرار الملغى التعويض عنه، حيث أن قرارات المًاكم 

التي تستلزم التعويض عنها، مما يثير ثغرة وهدر لًقوق الأفراد  الأخطاءوعدم الاختصاص من دائرة 

ق المسؤولية لتأسرها في إطار عيبي مخالفة في بعض الًالات، كما أن هذه الاجتهادات ضيقت نطا

 لإداري االقانون وعيب إساءة استعمال السلطة، ويؤخذ على الاجتهادات القضائية في كل من القضاء 

والمصري والفرنسي في هذا الصدد قيامهم بالتفرقة ما بين الشكليات الجوهرية والشكليات  الأردني

كما  قد ترتب ضرراا بشكل أو بآخر الإداري صيب القرار الثانوية، حيث أن جميع العيوب التي قد ت

أن قواعد الاختصاص من النظام العام ويجب التشدد بها على عكس ما تذهب له الاجتهادات 

عيب بهذه الم الإداري لتجاوز هذه القواعد، كون القرار  الإدارة أمامللطريق  وإفساحالقضائية من تراخ  

 لإداري اداا عن مسرح التعويض، مما يُشكل عقبة أمام فكرة القضاء وبعي لغاءالعيوب يكون عُرضة للإ

 الكامل.

أن موقف المشرع المصري كان مًموداا عندما أطلق العنان للمًاكم  إلى ةالدراس هذهخلُصت ثانياً: 

 وتعويضاا؛ على عكس إلغاءة الإدارية لتأخذ الولاية العامة في النظر في سائر المنازعات الإداري

ة على سبيل الًصر ولم الإداريوالذي حدد اختصاَات المًكمة  الأردنفي  الإداري موقف القضاء 

 ر.في فرنسا ومص وتعويضاا كما الإدارية إلغاءيعطها الولاية العامة للنظر في كافة المنازعات 
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جرى على خطى مجلس الدولة الفرنسي  الأردنفي  الإداري خلصت الدراسة أن القضاء  ثالثاً:

عمالها ة التي قد تتسبب بها جراء أ الأدبيالمعنوية أو  الأضرارعن  الإدارةوالمصري في إقرار مسؤولية 

 المادية وساوى ما بين الضررين المادي الأضرارالقانونية والمادية كما هو الًال في مسؤوليتها عن 

المعنوية تماماا كما هي ملزمة  الأضرارملزمة بضمان  دارةالإوالمعنوي من حيث الأثر، واعتبر أن 

 المادية الناتجة عنها. الأضراربضمان 

ل الباحث  رابعاً:  إشارة أيلم يتضمن  4092لسنة  43رقم  الأردني الإداري قانون القضاء  أنتوَ

 وبقي يعتمد على الوسائل الإدارةفي مواجهة  الإداري الصادرة من القضاء  حكاملية تنفيذ الأآ إلى

تائج الًتمية يقرر الن أنالقرار دون  إلغاءعلى  الإداري دور القاضي  هالتقليدية في ذلك مما يقتصر في

 .لغاءلهذا الإ

ل  خامساً:   دائماا ما يكون على َورة التعويض الإداري أن جزاء المسؤولية في القضاء الباحث توَ

النقدي بًيث يُستبعد التعويض العيني من نطاق التعويض تقديساا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ 

عادياا يتنافى مع تخويل القاضي سلطة إَدار  أو إدارياعن القضاء سواء أكان  الإدارةفاستقلال 

 لا من خلاله.أوامر للإدارة وهو ما لا يمكن تًقيق التعويض العيني إ

انون قيخص رفع دعوى التعويض بين  جعاا تشريعياا بماهناك ترا أن إلى خلص الباحث :سادساً 

رقم  وقانون مًكمة العدل العليا سابقا 4092لسنة  43الًالي رقم  الإداري القضاء  لسنة  94اً

ة بموجب القانون الًالي تختص فقط بالنظر في طلبات التعويض الإداريالمًكمة  أَبًت، ف9114

ح بينما في ظل القانون القديم كانت التشريعات تتي لغاءبصورة تبعية لدعوى الإ ليهاإما رُفعت  إذا

ة أمام الأفراد للمطالبة بالتعويض مع الإ  َلية.أبذات اللائًة أو بصفة  لغاءالفرَ

ي قانون ة فالإداريالتي تنظم الدعاوي  الإجرائيةهناك قصوراا في القواعد  أنخلص الباحث  سابعاً:

ية المدن جراءاتالإ أحكام إلىباللجوء  إكمالهاواستند في  4092لسنة  43رقم  الأردني الإداري القضاء 
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وطبيعة دور القاضي  الإداري المًاكمات المدنية رغم ما يتمتع به القضاء  أَولمن خلال قانون 

ية كاملة  الإداري   عن دعاوي القضاء المدني. ومتمايزةبخصوَ

المخاطر لا يوجد لها مكان في فضاء القضاء  أساسعلى  الإدارةخلص  الباحث أن مسؤولية  :ثامناً 

إلا في ظل الًالات التي طبق فيها المشرع هذه النظرية في بعض التشريعات ، الأردنيداري الإ

ان المصري الذي ك الإداري  أَابع اليد، ويشابه في ذلك موقف القضاءالمًدودة والتي تُعد على 

م استنادا بما يُعرف بفكرة المخاطر وتًمل التبعية، ثبدون خطأ  الإدارةبالسابق يأخذ بفكرة مسؤولية 

ئي وله قضاء إنشا الإداري عاد وتراجع عن هذا الموقف آسراا نفسه بالتشريع مستبعداا أن القضاء 

ية  في طرح الًلول،  حفاظاا على المصلًة العامة وتوفيقها مع مصالح الأفراد.  خصوَ

 التوصيات

ي الباحث بانه على القضاء أولًا:  في  عن التعويض الإدارةأن يقرر مسؤولية  الأردني الإداري يوَ

ارج دون من الخ الإداري العيوب الخارجية التي تمس القرار  الإداري الًالات التي يشوب فيها القرار 

ًق تل أضراراأن تمس موضوعه؛ كعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص والتي قد تخلف ورائها 

  ها.عن تجنكتفاء بالنظر الى جسامة العيب بل والنظر الى حجم الضرر الذي قد يوعدم الا بالأفراد، 

ي  ثانياً:  الإداري ( من قانون القضاء 5النظر في نص المادة ) الأردنييعيد المشرع  الباحث بأنيوَ

ر ة دون حصالإداري(، ليعمل على منًها الولاية العامة بنظر كافة المنازعات 4092) ( لسنة43) رقم

وتعويضاا، كما هو الًال في فرنسا و مصر كونها اَلح واقدر على التعامل مع النزاعات التي  إلغاء

ول  طرفاا فيها دارةالإتكون   .قضاء إداري متكامل إلىوذلك بغياا منا للوَ

ي الباحث بالعودة  ثالثاً:  94/ب( من قانون مًكمة العدل العليا سابقاا رقم 1نص المادة ) إلىيوَ

 4092لسنة  43رقم  الإداري /ب( من قانون القضاء 5ورد بنص المادة ) عماعوضاا  9114لسنة 
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التعويض وعدم حصرها بدعاوى التعويض التي ترفع فقط تبعاا لدعوى بما يخص النظر بطلبات 

 .لغاءالإ

ي الباحث  أن يأخذ  قضائنا  رابعاً: لى المخاطر ع أساسعلى  الإدارةبإقرار مسؤولية  الإداري يوَ

رار فرنسا، ويتًقق ذلك إما من خلال توسيع اختصاص المًكمة  ن ة في نطاق التعويض عالإداريغِّ

للًصول على  دالأفرا؛ حتى تتسع لدعاوى التعويض التي يرفعها الإدارةالمادية التي تقترفها  الأعمال

بطرق  ةالإدار ة المشروعة والتي تتخذها الإداريالتي قد تنالهم جراء القرارات  الأضرارتعويض عن 

مسؤولية ب قانونية ولا يشوبها أي عيب أو خطأ، أو من خلال قيام المُشرع بالنص َراحةا على الأخذ

 .المخاطر، حتى نقف أمام عدالة كاملة وقضاء إداري متكامل أساسعلى  الإدارة

ي الباحث بأن يسير المشرع خامساً:  ة داريالإقانون خاص لأَول المًاكمات  بإقرار الأردنييوَ

 4092لسنة  43رقم الإداري بقانون القضاء  الإجرائيةيعالج القصور وعدم الكفاية من حيث القواعد 

ية واستقلالية عن قواعد  الإداري بعين الاعتبار ما يتمتع به القضاء  ويأخذ  جراءاتإو بخصوَ

 المرافعات المدنية.
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 دار النهضة العربية.
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